البيانات الموجزة 


للتعارض والترجيح عند الأصوليين 


تأليف: أ.د. إسماعيل عبد الرزاق محمود الهيتي الدوسري 
أستاذ الفقه المقارن في كلية الإمام الأعظم الجامعة العراق 


الحبنق لله الذئ هدانا إلى تدير آياتة وامقباط أخكامه وأرشدنا إلى أن 
الاعتصام به هو السبيل الأوحد لسالكي طريق الحق وأربابه» والصلاة 
والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على 
هديه إلى يوم لقائه. 

أما بعد: فهذه تعريفات وإيضاحات أولية كتبتها لتلامذي في الدراسات 
العليا لإرشادهم إلى قاعدة التعارض والترحيح عند الأصوليين» وإنما كان 
تقييدي عنوان البحث بقولي: (عند الأصوليين) احترازا من أن يظن ظان أن 
الببحث شامل لما هو عند الحدثين. 

والتعارض والترجيح من الأبحاث الدقيقة والعميقة من مباحث القواعد 
الأصولية أو علم أصول الفقه» وهو علم ينبغي أن يلقى اعتناء حاصا من لدن 
طلبة أصول الفقه وصولا إلى فهم معن التعارض» ونشأته» وأسبابه» وأركانه 
وشروطه» وكيفية إزالة ما يظن التعارض فيه» والإفادة من مناهج الأصوليين 
وخبرئهم في طريقة وترتيب دفع التعارض. ولابد للباحث في التعارض والترحيح 
أن يكون ملما بالمسائل والمباحث الأصولية جيعهاء ومن هنا نرى مبحث 
التعارض والترحيح قي آخر المباحث في أغلب المصنفات الأصولية. وعلى 
الرغم نما سيجد الباحث المتخصص صعوبة في هذا البحث المقتضب -بسبب 
اعتمادي فيه عرض الموضوع خاليا من التطبيقات في أغلب مسائله» وعرضه 
بالمصطلحات والتعبيرات المستخدمة في مصنفات الأصول القديمة ليسهل 


يي ب 


الرحوع إليها من الراغبين في البحث في هذا الموضوع -فإني وجدت نفسي 
أي أضأت للباحثين الطريق في هذا المحال ليتمكنوا من الوصول إلى أهم 
ما ينبغي بحثه» وجعلته مكونا من المطالب التسعة الآتية: 

0 المطلب الأول: تعريف (أصول الفقه) و(التعارض والترحيح) والألفاظ 
ذات الصلة بالتعارض. 

0 المطلب الثابي: نشأة علم التعارض والترحيح وأهميته. 

ل المطلب الثالث: أركان التعارض وشروطه وأقسامه. 

0 المطلب الرابع: حقيقة وقوع التعارض» وأسبابه. 

0 المطلب الخامس: آراء العلماء في أولوية دفع التعارض من طرق الدفع. 

0 المطلب السادس: تعريف بالمسلك الأول (النسخ) وشروطه وحكمه 
وطرق الإثبات به. 

0 المطلب السابع: تعريف بالمسلك الثاني (الجمع والتوفيق) وشروط 
الإثبات به. 

0 المطلب الثامن: تعريف بالمسلك الثالث: (الترحيح) شروطه وحكمه 
وأهم وجوه الترحيح. 

0 المطلب التاسع: التصنيف في علم التعارض والترحيح وأهم المؤلفات فيه. 

الخاتمة: في حلاصة البحث. 

أسأل الله تعالى التوفيق والسداد. وأن يجنبنا الزلل» إنه نعم المولى ونعم 
المعين. 

م٠١1١/8/1١107-له1‎ 571/11/١5 الباحث:‎ 


ر 


تعريف ( أصول الفقه ) و(التعارض والترجيح ) 

والألفاظ ذات الصلة بالتعارض 
م الفرغ الافل : تفريف اصول الففه 

(الأصول): جمع مفرده (أصل) وهو لغة: أساس الشيء. 

واصطلاحاً: لم يختلف معناه عند الأصوليين عن المعن اللغوي» فالأصل 
عندهم: (ما يبن عليه غيره» ويتفرع عنه غيره تفرعاً حسياً أو معنويا)”". 
واستعملوه لأمور» أهمها: 

>>الأول: الصورة المقيس عليهاء والثاني: الرححان: كقولهم: الأصل في 
الكلام الحقيقة» أي الراحح عند السامع هو الحقيقة لا البحاز» والثالث: الدليل» 
ومنه أصول الفقه» أي أدلته» والرابع: القاعدة المستمرة: كقوهم: إباحة الميتة 
للمضطر على حلاف الأصلء والخامس: استمرار الحكم السابق: الأصل بقاء ما 
كان على ما كان حي يوجد المزيل له» والسادس: المحرّج: كقوهم: أصل المسألة 
من كذ(”.. ولعل الأول أقريها؛ لعودة معظم المعاني الأحرى إليه؛ فأصل القياس 
هو الصورة المقيس عليها؛ ويمكن أن يرجع المعين الثالث إليه» لأن المقصود من علم 
الأصول هو العلم بأدلة الفقه الإجمالية» وكذا الرابع؛ لأن الأدلة ثابتة مستمرة» 
وكذا السادس (المخرج)؛ لأن القواعد الأصولية مخرج الفروع الفقهية. 

والفقه: لغة: الفهم مطلقاً سواء كان الفهم دقيقاً أو غير دقيق على الراج©. 

واصطلاحاً: مر (الفقه) .عر حلتين: ففي صدر الرسالة وإلى منتصف القرن 


الطلب الأول + 


3 


.١١١/١ ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس:‎ )١( 
.٠١ :١ البحر المحيط للزركشي:‎ )۲( 

(۳) ينظر: المصدر السابق. 

.4701 /5 ينظر: معجم مقاييس اللغة:‎ )٤( 


©©© يبب 


الثاني المجري كان يراد به الأحكام الشرعية العقائدية والعملية والسلوكية. وما 
ينقل عن أبي حنيفة المتوق سنة ٠5١ه‏ أنه عرف الفقه بأنه: (معرفة النفس 
ما لها وما عليها)'» ولأبي حنيفة كتاب اسمه (الفقه الأكبر) وهو عبارة عن 
مجموعة آثار في مسائل تخص علم الكلام والعقيدة ليس فيه فقه .بمعناه المعروف. 
وبعد هذه المرحلة وحين استقل كل علم .مصطلحه الخاص به: كعلوم 
العقيدة والنحو والتفسير والحديث والتصوف والسيّر وغيرهاء أصبح الفقه يصطلح 
عليه بأنه: (العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيليع. 
وعُرف (أصول الفقه) -بمذا الت ركيب الإضافي- بتعريفات عدّة لعل 
أشملها تعريف الرازي بأنه: (مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال وكيفية 
الاستدلال بماء وكيفية حال المستدل بما)”" . 
م الفرغ الثاني : نفغريف التفارض والأرجيم 
> أولاً: تعريف التعارض 
دلت مادة (عرض) -في اللغة- على معان أقرما (المقابلة» والمنع)» 
قرا عارش الذليلاة» أي عا على ا الا 
واصطلاحا: عرف السر حسي (التعارض) بأنّه: (تقابل الحجتين المتساويتين» 


على وحه يوحب كل واحدة منهما ضدّ ما توجبه الأحرى)“. وعرّفه البردوي 


)١(‏ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية» لأبي سعيد 
الخادمي الحنفي: ۲۸۲/۱. 

(۲) الابماج لعلي بن عبد الكافي السبكي: .78/١‏ 

(") المحصولء للرازي: 5/١‏ 5. 

›٤ء/١ مادة (عرض)» تاج العروس» للزبيدي:‎ »58/١ ينظر: لسان العرب:‎ )٤( 
مادة: (عرض).‎ 

(ه) أصول السر حسي : ا 


ر 


بأنه: (تقابل الحجتين على السواء لا مزيّة لأحدهما في حكمين ا 
وعرّفه الغزالي بقوله: (التعارض هو التناقض). وعرّفه الزركشيّ بأنه: (تقابل 
الدليلين على سبيل لمان 1. 

والأولى أن يعرف بأنه: (التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقاً بحيث يقتضي 
أحدها عدم ما يقتضيه الآخر ظاهرا)”". 

فقولنا: (التمانع): جنس يشمل ما كان بين الأدلة الشرعية وغيرها. 

و(بين ا الشرعية) قيد يخرج التمانع ين غير الأدلة أولاء والأدلة غير 
الشرعية ثانياء ودحل ذا القيد وبقولنا (مطلقا): كل تعارض بين دليلين 
سواء كانا قطعيين سا ودلالة» أم ظنيين» أم أحدهما قطعي والآحر ظيٰ» أم 
دالين بالمطابقة أم بالتضمن أم بالالتزام“» أم أحدهما مطابقة والآخر تضمنا.. 
وعقلي» أو قياسين عقليين» أو قياسين فقهيين» أو قولي صحابي . 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام: علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخحاري: 1۸/۳ 

(۲) المستصفى: ۲۰۷/۲. 

(۳) البحر المحيط في أصول الفقه: ٤١۷/٤‏ . 

)٤(‏ ينظر: التعارض والترجيح للبرزنجي ۲۷/١‏ الاحتلاف بين الأدلة في سبل السلام: 
براء عبد الملك: .7١‏ 

)5١‏ دلالة المطابقة, وهي دلالة اللفظ على كامل معناه» كدلالة «البيت» على البيت 
كاملاً بجميع مشتملاته» ودلالة التضمن؛ وهي: دلالة اللفظ على جزء المع 
كدلالة «السقف» لأنه جزء من البيت. ودلالة الالتزام: وهي دلالة اللفظ على أمر 
حارج عن معناه» لكنه لازم له لا يفارقه» كدلالة السقف على الحائط» فالسقف 
ليس جزءا من الحائط» لكنه لا يعقل أن يوجد سقف بدون حائط تحته» ومن هنا 
ميت دلالة إلتزامية . ينظر: روضة الناظرء لابن قدامة: .۷١ /١‏ 


ي 


والتعبير بالدليل أولى من الحجة؛ لأن الحجة تطلق حقيقة على الأدلة 
القطعية» والتعارض بين القطعيين مختلف فيه» أما بين الظنيين فالأكثر على 
حواز وقوع التعارض بينهماء لذلك فقولنا بين (الدليلين) أو (الأدلة) يشمل 
القطعي والظيٰ فيكون أعم. 

ويستبعد قيد (التساوي) عند بعضهم؛ لأنه مشعر بعدم وحود التعارض 
بين دليلين بمكن الترجيح بأحدهما لوجود فضل فيه وهو خلاف الراجح. 

وقولنا (بحيث يقتضي أحدهما عدم ما يقتضيه الآخر) قيد حرج به كل 
وحهين أو طريقين مآلهما واحد» ودخل فيه التعارض بين الدليلين اللذين 
يمكن الجمع بينهماء أو اللذين تساويا في القوة ولا يمكن الجمع بينهما 
ولا الترحيح» أو اللذين يكون لأحدهما مرحح دون الآخر, أو أحدهما ناسخ 
للاخ سرا كان اعارص يحقيقيا آم ظاهريا. 

وقولنا (ظاهراً) قيد حرج به التعارض حقيقة؛ لأن الحق عند الله تعالى واحد 
لا معارض له بل هو في ظن المحتهد الذي تبادر إلى ذهنه» فيتضح له عدم تعارضه 
حقيقة عند بحث ثبوت الدليلين» أو البحث في التوفيق بينهماء أو الترحيح. 
< ثانياً: تعريف الترجيح: 

الترجيح لغة: هو مصدر مأحوذ من رجّح يرجح ترجيحاًء والترجيح: 
جعل الشيء راححاأء وإنا يكون بالتّميبل والتغليب» كقوهم: رجح الميزان» 
ورجّح الوزن إذا زاد حانب الموزون حتّى مالت كفته وثقلت بالموزون» قال 
ابن منظور: (رجّح الشيء بيده: وزنه ونظر ما ثقله» وأرحح الميزان» أي أثقله 
ال 


)١(‏ لسان العرب: 45/7 54» مادة (رحح). 


رر 


الترجيح في اصطلاح الأصوليين: 

للأصوليين في تعريف الترحيح ثلاثة مسالك متباينة: فعرفه بعضهم .ما 
يفيد أنه فعل (المرحح) الناظر في الأدلّة الشرعية» وعرفه آحرون بها يفيد أَنّه: 
يدل على «(الرّححان) الذي هو وصف قائم بالدليل» وجمع فريق ثالث بين 
المسلكين الأولين: 

فمن تعريفات أصحاب المسلك الأول: تعريف عبد العزيز البخاري بأنّه: 
(إظهار قوّة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة 
معارضة)”"©. فبيئ تعريفه على أن الترحيح هو من فعل المرجّح الذي هو المحتهد. 

وعرّفه الرّازي بقوله: (الترحيح: تقوية أحد الطريقين على الآخر ليعلم 
الأقوى فيعمل به ويطرح الآحر). ويلاحظ هنا إسناد الترحيح إلى فعل المرجحح. 

ومن تعريفات أصحاب المسلك الثاني: تعريف الآمدي بأنه: (اقتران 
أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما ما يوجب العمل به 
وإهمال الآحر)”". 

وعرفه البزدوي بأنه: (فضل أحد المتساويين على الآخر وصفا. 

فبيّن هؤلاء أن الترحيح إا يكون بناء على زيادة وصف في أحد 
الدليلين المتعارضين» وهذا يختصّ بالأدلة» وأن فعل المجتهد (المرجّح) لا دحل 
لق ذلك 


aS O) 
. ٤٤۳/۲ المحصول للرازي‎ )۲( 
.٠٠١٠/٣يدمآلل الإحكام في أصول الأحكام:‎ )۳( 
111/4 کک اا‎ 


رو( 


ومن تعريفات أصحاب للمسلك الثالث: ما عرّفه التفتازان بأنه: (بيان 
الرححان أي القوّة الي لأحد المتعارضين على الآحر). فجمع بين المسلكين 
السابقين إذ أسند الترحيح إلى فعل (المرجح) من جهة بقوله: (بيان الرححان) 
وامحتهد هو امن للراحح؛ ومن جهة أحرى اتفق مع أصحاب المسلك الثاني على أن 
الترحيح يكون لوصف في أحد الدليلين المتعارضين؛ دل عليه الشطر الثاني من تعريفه. 

الراحح من هذه المسالك الثلاثة ما ذهب إليه أصحاب المسلك الثالث» 
وذلك لأن الترجيح أو الراحح من الأدلة المتعارضة لا يعلم إلا ببيان من 
(المرجح) المختهدء وترجيحه إِنّْما يستند إلى وصف قي الدليل الراحح الذي 
يتميز به عن الدليل المرجوح المعارض. 
ه الفرغ الثالث: الإلفاظ ذات الصلة بالتفارض 

>أولا: الاختلاف: وهو في اللغة: مصدر مأحوذ من: احتلف» يختلف» 
احتلافاء قال ابن منظور: (اختلف الشيعان» أي لم يتفقا)!). والخلاف: 
الحالفة( وفرق بعضهم بين الاحتلاف والخلاف: بأن (الاحتلاف هو أن 
ب ا ن کا 00 مختلفاً 
والاحتلاف ما يستند إلى دليل» والخلاف ما لا يستند إلى دليل)!*) تعن 


6 عع و ل اح ار 


القرآن الكريم (الاحتلاف) معن التعارض» قال تعالى: 00 أفلا درون لمان 
وو کان مِنَ عِنڍ عير آله لوَجَدُوأ فيه أَخْيِكدًا كيرا 4 '' أي تفاوتاً وتناقضا 


(۱) شرح التلويح على التوضیح:۲/٣٠٠۲.‏ 

(۲) لسان العرب: ٠١٠/١‏ مادة (حلف). 

(۳) الصحاح» للجوهري: ۱۸٤/١‏ مادّة (حلف). 
)٤(‏ الكليات: للكفوي: .5١‏ 

(ه) سورة النساى الآية: ۸۲. 


ر 


ا کر واستعمل الأصوليون هذا المصطلح للدلالة على التعارض بين 
الأحكام الشرعية» وأولهم الشافعي في کا و و ساف ساد 
ب(باب الاحتلاف. 

< ثانياً: المعارضة: وهي لغة: المقابلة على سبيل الممانعة» تقول: عارضته: 
إذا سرت حياله» وفعلت كما فعل» ومنه اشتقت العارضة» وعبّر بعضهم 
بأنها: إقامة الشيء في مقابلة ما يناقضه. واصطلاحاً: (هي إقامة الدليل على 
حلاف ما أقام دليل الخصم علي . 

< ثالقاً: التعادل: وهو لغة: التساوي» وان الشيء: مثله من جنسه» 
قارو 

ومن الأصوليين من استخدم هذا المصطلح للدلالة على التعارض بين 
الأدلّة الشرعية» ولم يفرق أكثر الأصوليين بين التعارض والتعادل» بل عدّوهما 
کل نعل ی نو انرا" و و ووم قر تمتها 
فقالوا: التعارض يطلق على الدليلين الظنيين المتناقضين سواء وحد مر جح 
لأحدهما على الآخر أم لم يوجدء أمّا التعادل فيطلق على تناقض الدليلين أو 
الأدلة الظنية على قدر متساو فيما بينها دون ترجيح لأحدهما على الآخر”". 


.٠٠٤/۲ ينظر: الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي: 2590/5 وتفسير ابن كثير:‎ )١( 
. 0۹ ينظر: الرسالة: للشافعي:‎ )۲( 

(۳) ينظر: لسان العرب: ٧۷٦/۷‏ مادّة (عرض). 

(5) التعريفات» للجرحاني: .٠١٠‏ 

(5) ينظر: القاموس المحيط: ۳۲١١ء‏ مادّة (عدل). 

(59) ينظر: البحر الحيط: ٠5/85‏ 5» وما بعدها. 

© يبظ تقر الود علن 'مراقى أن السعر د ۳۷١‏ 


ص 


> رابعا: التناقض: وهو لغة: مأحوذ من النقض وهو ضد الإبرام» ويأي 
بمعين الاحتلاف .° 

واصطلاحا: النقيضان: (كل قضيتين يستلزم صدق إحداهما لذاته كذب 
الأحرى وبالعكس)”". 

ولم يفرق جمهور الأصوليين بين التناقض والتعارض -ومنهم الغزالي- حين 
عرف التعارض بأنه (التناقض)”"» بينما فرّق آخحرون فقالوا: إن التعارض بين 
الدّليلين بمنع ثبوت الحكم؛ لأن كل واحد منهما يدل على خلاف ما يدل عليه 
الآحرء أمّا التناقض فإنّه يوحب بطلان الدليل نفسه فضلاً عن المنع من ثبوت 
الحكم. وهو مذهب بعض الأصوليين من الحنفية -ومنهم السرحسي كما هو 
واضح في تعريفه- وهو اتحاه جمهور الفقهاء والحدثين. 

والراجح ما ذهب إليه الفريق الثاني من العلماء من التفرقة بينهما؛ للآي: 
-١‏ لأن التعارض لا يكون إلا في الأدلة الشّرعيّة الظنيّة» والتعارض لا يكون 

في الحقيقة ونفس الأمر» بل يكون في الظاهر ونظر الحتهد. بينما التناقض 

موزذه القضية مطلقاً سواء كان ذلك دليلا شرعيًا أم غير ذلك فمن 

هذا الوجه يكون: التناقض أعم من التعارض. 


)١(‏ لسان العرب: 47/17 25 مادّة (نقض). 

(۲) بيان المختصر» شرح مختصر ابن الحاحب: .٠١١ /١‏ 

(۳) المستصفى : 1/۲ 

لظن أصَول" اار۲ الاش و ارخ و اة ا فة 


للبرزنحي: ۳۷/۱. 
(5) القضية -عند علماء المنطق- قول يحتمل الصدق والكذب. ينظر: تيسير التحرير: 
.١ 5/١‏ 


اااي يبب 


؟- التناقض لا يكون إلا بين الخبريّتين» ولا يقع إلا في القولين» ويشترط فيه 
التنائي لذاته» بخلاف التعارض فيكون بين الخبريتين» وبين الإنشائيتين» 
وبين الخبرية والإنشائية» ولا يشترط في التعارض التناقي لذاته» ومن هذا 
الوحه يكون التعارض أعم من التناقض. 

۳- يترتب على وقوع التعارض في النصوص الشرعيّة الجمع والتوفيق أو 
الترحيح أو النسخ أو إسقاط المتعارضين» بينما يستلزم في القضيتين 
الان انعر لذ عي ن هذا ارخ ین كل من لغار 


5-0000 )0 
والتناقض خصوص من وجه . 


ا التراحم: وهو لغة: مصدر مأحوذ من تزاحم» تقول: زرحم 
القوم بعضهم بعضا من شدّة الرّحام» إذا ازد هموا وتضايقواء وفلان يزحم 
الناس» أي يدفعهه”". 

والتراحم في الاصطلاح هو: توارد الحقوق وازدحامها على محل واحد””". 

مغال: أن يشرف شخصان على الغرق» وتعين على شخص ثالث إنقاذ 
أحد الغريقين المتساويين من جميع الجهات» فلا ترحيح لأحدهما على الآخر 
وى رصني" ااه رلا سناد المكلن ترون اموق رديه 
الآحر» والضابط لترحيح إنقاذ أحدهما هو: العقل المستكشف منه رضى 
الشارع سبحانه وتعالى وموافقته على ذلك الترجيح. 


)١١‏ ينظر: كشف الأسرار: ۱۹/۳ والتعارض والترحيح بين الأدلة ا 
للبرزنحي: ۳۷/۱. 

(۲) ينظر: العين: ۳/ 2١55‏ لسان العرب: 2757/١7‏ مادّة (زحم). 

EWTN 

. 51/١ ينظر: المصدر السابق نفسه» قواعد الأحكام في إصلاح الأنام:‎ )٤( 


رم( 


ومن تعريف التزاحم يتضح لنا أن بين المصطلحين أوجه اتفاق» وأوجه 

احتلاف: 
ويتفق كل من التعارض والتّراحم: بأنهما يتحققان مي احتمع حكمان 

مختلفان أو أكثر في وقت واحد» ومحل واحد. وبامتناع احتماع تحقيق الحكمين 

المتعارضين أو المتزاحمين في موردهما. 
ويختلفان في الآني: 

)١‏ إن امتناع اجتماع الحكمين في (التعارض) هو: من جهة التشريع» 
كاذب الآ أن كل رواحت من ادان الها رن ركذت 
الدليل الآخر» لأنه يدل على حكم مخالف للدّليل الآحرء أمّا في التراحم: 
فإن امتناع اجتماع الحكمين هو من جهة الامتثال» دون أن يكذب أحد 
المتزا“ممين الآخر. 

؟) إن التعارض يتحقق إذا جحد لكل من الدليلين أو الأدلّة المتعارضة دلالة 
إلتزامية على نفي الحكم الآحر في مورد الاجتماع بينهماء فيتكاذبان من 
هذه الجهةء أمّا التراحم فإِنّهِ يقع بين الحكمين إذا فقدا تلك الدلالة 
الالتزاميّة» فامتنع على المكلف أن يجمع بينهما لأيّ سبب من الأسباب» 
فيدور الامتثال بينهما بأن يمتثل أحد تلك الأمور. 

*) إن الضابط في ترحيح أحد الأدلّة المتعارضة هي القواعد الأصولية» فمن 
خلال تلكم القواعد يرجح الأصولي أحد الدليلين المتعارضين. أمّا 
الضابط في ترجيح أحد الأمور المتراحمة فهي إِمّا الأدلّة» وإما مناسبة 


الحكم للموضوع؛ وإمّا العقل. 


)١(‏ ينظر: المصدران السابقان. 


و تيبب 


نشأة علم التعارض 
والترجيح وأهميته 
د الفرغ الاول: نشاة غلم التفارض والأرجيم 

اقترن (علم التعارض والترجيح) بعلم أصول الفقه» ونشأ في عصر 
الرسالة. فوقوع النسخ في القرآن والسنة هو أحد قواعد دفع التعارض بين 
الأدلة المتعارضة ظاهرا"» فقواعد دفع التعارض بين الأدلة الشرعيّة كانت 
موجودة في عصر نزول الوحي وإن لم تكن واضحة المعالم بالصّورة الي عليها 
الآن» والسبب في ذلك يعود إلى أن البي كلو كان هو المرحع في أي تشريع» 
فلم تدع حاحة إلى وضع قواعد لدفع التعارض بين الأدلّة. 

وبعد وفاة البي ي توسعت رقعة الدولة الإسلامية» ودحل في الإسلام 
أقوام كثيرون» أصبح أمام الصحابة د كم هائل من المسائل المستجدة لابذٌ 
على المحتهدين منهم بيان أحكام تلك المسائل. 

ونما نقل إلينا من احتهادات الصحابة بد ما يبدو أنهم عملوا أو خططوا 
لقاعدة دفع التعارض -الظاهر- بين الأدلة: ما صح عن عمر وابن مسعود 
وغيرهما من الصّحابة إلى أن عدّة الحامل المتوق عنها زوجها وضع الحمل» 
وهو مذهب الجمهور””: فعن محمد بن سيرين قال: (لقيت مالك بن عامر» أو 
مالك بن عوف» قلت: كيف كان قول ابن مسعود في المتوق عنها زوجها 


الطلب الثاني : 


(۱) ينظر: تاريخ المذاهب الفقهية: د. محمد أبو زهرة: ۲۷۷. 
(۲) ينظر: المصدر السابق: ٠٤‏ وما بعدها. 
(۳) ينظر: الاتيار للموصلي ۱۷۲/۳ مغين المحتاج: ۸٤/١‏ كشاف القناع: 551/5. 


الرعفية ارداق سورة اا لقصو د 


- 2 


عي أن آية: : وَأَوَْتٌ الْكّمَالِ 1 e‏ کک و ی ...4 ف سورة 


0200 و‎ EEE 2 E 2 


ولد 0 م 2 ٣‏ 
الواردة قي سورة النساي 7 سوره ة النساء 00 ل واي 5 
فكأنهم -بنحو هذه الرواية- أسسوا للقاعدة الي وضعها الأصوليون فيما 
بعد» وال نصت على أن (المتأحر في النزول ينسخ المتقدم في النزول)“ 
إذا كان التصان في موضوع واحد وتعارضا وعلم المتأحر» ولذلك يقول 
عباس» وغيره)20, وهذا يۇ كد على أن بذور علم التعارض والترحيح كان 
موحودا في عصر الصحابة #دء لكن شأما شأن علم أصول الفقه نفسه لم 
تستقل بتصنيف حاص في هذه المرحلة -عصر الصحابة-؛ لأن الصحابة طن 
كانوا يتمتعون بفصاحة اللسان» وحسن الإدراك» وسلامة النية» ولازموا البئ عله 
وتعايشوا مع الأحداث والوقائع الي نزل القرآن الكريم بها وبين أحكامهاء 


5 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه: كتاب (التفسير)» باب © وَالدِينَ يوون نكم وَيَدَرُونَ 
روجا يريصن يأنفسهن.  ..‏ (البقرة: 5 515)» رقم (575/8): 17141/4. 

(۲) سورة الطلاق» الآية: ٤‏ . 

(۳) سورة البقرة» الآية: 85 58. 

.۲۷۳۷/۷ الإماج:‎ )٤( 


(5) البرهان في علوم القرآن: ٠٥/۲‏ . 


رہ 


وكانوا عالمين بأسباب نزول الآيات» وحضروا أسباب ورود الأحاديث النبوية» 
فلم يحتاحوا للنظر في إسناد الأحاديث» وأحوال الرّواة» وعلل الحديث» والجرح 
والتعديل» وغير ذلك ما احتاج إليه الفقهاء الذين جاءوا بعدهي”"© 

ولم يختلف علم التعارض والترحيح في عصر التابعين عما كان عليه في 
عصر الصحابة أبن فلم يدون تبعا لعلم أصول الفقه؛ لأن قواعده معروفة 
لو رلك اس خلا مفلا كما هو عله الا وة يرا عليه 
احتلاف ملحوظ. 

وبقي الأمر على هذا الحال إلى أن جاء الإمام الشافعي (رحه اللم)» 
فأّف أول مصئّف في علم الأصول» وهو (الرسالة) وركز فيه كثيراً على 
مباحث متفرقة من قواعد علم التعارض والترحيح» ثم أفرد لبعض مباحث هذا 
العلم باباً بعنوان (باب الاختلاف)» وبعدها ظهر له كتاب بعنوان (احتلاف 
الحديث)”» يعد هذا الكتاب أوّل تصنيف مستقل في هذا العله©. 

قال النوويّ (رحمه الله): (وصئّف فيه الإمام الشافعي -أي: اختلاف 
الحديث- ولم يقصد (رحمه الله) استيفاءه» بل ذكر جملة يبه كما على طريقه)© 
ويقول السيوطي: 


(۱) ينظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» د. محمد أبو زهرة: ه5» وما بعدها. 

(۲) ينظر: الرسالة» للإمام الشافعي: ١‏ 

a OS 

(5) وقد طبع هذا السفر المبارك مع كتاب الأم» في المحلد العاشر» حققه وخرّج 
أحاديثه: د. رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر- 
المنصورة» طاء 4757١1ه-١50.0م.‏ 

وه الريب وان 31 


© 


(أوّل من صتف في المعتلف2 الشافعي» فكن بذا النوع حفيئ)© 

بين فيه كيفية وقوع التعارض بين الأدلة» وقواعد دفع ذلك التعارض» 
وجمع أغلب نصوص السنّة المحتلفة والمتعارضة في الظاهرء فبيّنها ودفع 
التعارض بينها. 
د الفرغ الثائ: أهفية غلم التفارض والأرجيم 

يُشغل علم التعارض والترحيح مساحة واسعة من علم أصول الفقه» وله 
صلة وثيقة بفقه الحديث» وبه تعرف قواعد الحلال والحرام وتستنبط الأحكام 
لكل الوقائع المستجدة» ويعالح مشكلة من أحطر المشاكل الي تواحه النصوص 
الشرعيّة المتمثلة بالقرآن الكريم والسنّة التبوية المطهّرة» ألا وهي مشكلة 
التعارظن ين الأدلة» :ون كان علا ارش فق الظاهر و نظ اهت ولیس 
حقيقة الأمر وواقعه» لذلك بلغ من عناية أئمة الحديث به مبلغاً حعل بعضهم 
يزه بنصف العلم» يقول علي بن المديئ: (التفقه في معاد الحديث نصف 
5 ومعرفة الرحال نصف العلم)» ويقول ابن تيمية: (فإن تعارض 
دلالات الأقوال» وترجيح بعضها على بعض بحرٌ خضم)””. 

وأكد الأسنوي هذه الأهمية - عند شرحه تعريف البيضاوي لأصول 
الفقه - فقال: (قوله: وكيفية الاستفادة منها ..أي معرفة دلائل الفقه» ومعرفة 
كيفية استفادة الفقيه من تلك الدلائل» أي: استنباط الأحكام الشرعية منهاء 


)١(‏ ألفية السيوطي في علم الحديث» تصحيح وشرح: أحمد شاكرء المكتبة التحارية» 
مكة المكرمة: .٠١۷۸‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء: ٤۸/١١‏ وينظر: البحر المحيط: 4١١ ٠٤٠١/٤‏ » وأصول الفقه 
في نسيجه الحديد: د. مصطفى الزلمي: ا 

(؟) مجموع الفتاوی» لابن تيمية: ١٠؟/545؟.‏ 


ر 


وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهرء والمتواتر 
على الآحاد ونحوه» كما سيأ في كتاب التعادل والترحيح» فلا بد من معرفة 
تعارض الأدلة» ومعرفة الأسباب الي يترحح بها بعض الأدلة على بعض» وإنما 
حعل ذلك في علم أصول الفقه» لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه في استنباط 
الأحكام منهاء ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض والتر حيح» 
لأن دلائل الفقه مفيدة للظن غالبا والمظنونات قابلة للتعارض محتاجة إلى 
الترحيح فصار معرفة ذلك من أصول الفقه)”©. 

كما إن هذا العلم يعد ركيزة أساسيّة لعلوم مختلفة: منها: علوم القرآن 
الكريم: ومن مفردات علومه ما أسموه ب(مشكل القرآن) ونحو ذلك”"» ومنها: 
لوه ا بستكي مرق بت روات ا" مزه رس كادفي 
الحديث) أو (مشكل الحديث)» وغير ذلك. 


.١7/١ ماية السول:‎ )١( 
.۷۹/۳ ينظر: الإتقان في علوم القرآن:‎ )۲( 


أركان التعارض 
اتطلب اتلثانث: 


> 


وشروطه وأقسامه 


ه الفرغ الاول: اركان التفارض 

ر کن الشيء لغة: حانبه القوي» واصطلاحا: ما يقوم به ذلك الشيءء 
إذ قوام الشيء ب ركنه» وقيل: ركن الشيء: ما يتم به» وهو داخل فيه» بخلاف 
شرطه فهو خارج عنه» كال ركو ع للصلاة 

ومن خلال تأملنا فيما رجحناه من تعريف للتعارض يتضح أنه ليس له 
إلا ركن واحدء وهو: (التنائي والتمانع بين الأدلة الشرعية) فإذا فقدَ التنافي 
بن الأذلة ا می قارضاء تشم اا کن كل ا 
كان تسا ورين اذ ادها ق اوو كان الفضل ا 
كالتعارض بين القطعي والظيٰ» أم وفنا ارد ون الميور: وال اة 
من الأحبار» وما زاد على ذلك فهو من الشروط. 
دا الفرغ الثاني : شروط التفارض 

أفرد بعض الأصوليين لشروط التعارض بحثا مستقلاً في باب التعارض» 
ومنهم من اكتفى بذكر الشروط بالقيود الواردة في تعريف التعارض» ومنهم 
من عبر عن شروط التعارض ب(شروط الترحيح)» ومنهم من مى التعارض 
تناقضا -كما مر في تعريف التعارض-» وسأحاول جمع ما ذكروه في الآي: 


)١(‏ ينظر: لسان العرب: ۱۸١/١١‏ مادة (ركن)» الإحكام في أصول الأحكام» لابن 


حزم: ۲/. 


gg‏ س 


الشرط الأول: أن يكون كل واحد من الدليلين أو الأدلة المتعارضة 
يصح الاستدلال بماء فلا تعارض بين دليل شرعي صحيح وبين ما لا يصح 
الاستدلال به: كالحديث الموضوع مثلاً. 

الشرط الثابئ: أن يكون الدليلان متساويين من حيث الثبوت والدّلالة 
والعدد» فإن اختلف الدليلان: بأن كان أحدهما فا والآخر ظنياً فلا 
تعارض بينهماء كذلك لا تعارض بين النص والقياس» وأيضا لا تعارض بين 
آيتين توافق إحداهما الأخرى. 

الشرط الثالث: أن يكون الدليلان المتساويان متضادين على وجه 
الا بان يدل احا عك ها يول عله الا كان يد اعرف اا 
والآخر الحرمة. 

الشرط الرابع: أن يكون الدليلان متساويين من حيث قوّة الدلالةء 
وذلك بأن تكون دلالتهما من نوع واحد» كدلالة العبارة» أو الإشارة» أو 
المنطوق» أو المفهوم» فإن تفاوتت إحداهما على الأخرى في هذا الجانب فلا 
ارهن ها 

الشرط الخامس: أن لا يكون الدليلان المتعارضان» أو أحدهما قطعياء 
لأنه إذا كان أحدهما ا والآحر ظنياً علم منه صدق القطعي وكذب 
الآحر» والمعلوم كذبه لا يقوى على معارضة غيره» أمّا إذا كان الدليلان 
قطعيين فإِنّه يستحيل وقوع التعارض بينهما. 

الشرط السادس: عدم إمكانية الجمع نين" الدليليق المتعاز ضين: اما عند 
إمكائيّة الجمع بينهما فلا يبقى بحال لتحقق التعارض» لأن التدافع والتنائي 
وعدم إمكانية الجمع بين الدليلين ركن من أركان التعارض -كما سلف- 


ر 


وبالجمع بين الدليلين لا يبقى أي وجه للقعارض» بل حينذاك يكون كل واحد 

الشرط السابع: اشترط بعض الأصوليين أن يكون الدليلان المتعارضان 
من الأدلة الي يجوز وقوع النسخ بينهما -إذا علم المتأخر من المتقدّم-» وهذا 
لا يتحقق إلا في نصوص الشريعة» القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دون 
غيرهما من الأدلة» واشتراطهم لهذا الشرط إِنّما كان لعدم دحول القياس في 
باب الترجيح عند( 

د شترط جمهور الأصوليين أن يتحقق في التعارض شروط 
التناقض المنطقي (") 


.۸٩۱ ينظر: أصول السرحسي: ۰۱۲/۲ كشف الأسرار: *//ا/ا إرشاد الفحول:‎ )١( 

(۲) التناقض» أو القضيتان المتناقضتان عند علماء المنطق هما: المختلفتان بالإيجاب 
والسلب على وجه يقتضي لذاته أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة» فمن 
قال: العالّم حادث» وكان صادقاًء دل قوله على أن من قال: العالم ليس بحادث 
كذب» فمهما دللنا على أحدهما نكون قد دللنا على الآخرء ومهما قلنا أحدهما 
فكأنما قد قلنا الآخرء فهما متلازمان على هذا الوحه. ويشترط لتحقق التناقض 
بين القضيتين أن تتحدا في ثمانية أمورء وهو ما يسمّى ب(الوحدات الثمانية)» وأن 
يختلفا في ثلاثة أمورء فالوحدات الثمانية هي: أولاً: الموضوع: فإذا لم يتحد 
موضوع القضيتين لم يتناقضاء فلا تناقض في نحو: (العالم حادث) و(الباري ليس 
كادف ثانا ار ل بقل اقفن ق ر والانسان: كلوق وان س 
بحجر). ثالقاً: الزمان: فلا تناقض في نحو: (الصبي له أسنان) أي بعد الفطامء 
و(الصبيّ لا أسنان له) أي قبل الفطام. رابعاً: المكان: فلا تناقض في نحو: (الأرض 
خصبة) أي في الشرق» و(الأرض ليست بخصبة) ونع به في الغرب. خامساً: القرّة 
والفعل: فلا تناقض في نحو: (زيد عا) أي بالقوة» و(زيد ليس بعالم) أي بالفعل. - 


ا ب يبب 


0 الفرغ الثالث: أفسام التفارض 

أقسام التعارض: عشرة: 

> أولة: التعارض بين الكتاب والكتاب: وهذا النوع من التعارض لا يمكن 
وقوعه» فلا يعقل أن تتعارض وتتناقض آيات القرآن الكريم بعضها مع بعض» 
قال تعالى: 00 فلا بد كرون لمان ولو کان من عند عير اله وَجَدُوأْ فيه أُخْيِلعًا 
كيرا 14ل أي: تناقضاً وتضادا في المعئ» وأن القرآن الكريم لا تناقض 
ولا تضاد فيه؛ لأنه كلام الله عرّ وجل(" وما وقع من تعارض فيه فليس في 
نفس الأمر وحقيقته» وإنما هو في ظاهر الأمر ونظر الجتهد» وإن وجد مثل 
هذا التعارض فلا بد من دفعه بطريق من طرق الدّفع: كحمل العام على 
الخاص» أو المطلق على المقيد» أو غير ذلك : كالتعارض الظاهر بين قوله 


تعالى: ا كلا تجَوى مَنْ ابت وك مييق ى اة د" وقوله تعالى: 


-سادساً: الكل والجزء: فلا تناقض في نحو: (الشرق خصب) ونعيْ به بعضه» 
ورف ابس عض رھ کا اا الشرط: و مر (زيد 
ناجح) أي إن احتهد» و(زيد غير ناحح) ونعي به إن لم يجتهد. ثامناً: الإضافة: 
فلا تناقض في نحو: (الأربعة نصف) ونعينٍ به بالإضافة إلى الثمانية» و(الأربعة 
ليست 006 ونعئ به بالإضافة إلى العشرة... أمّا الأمور الثلائة الي يجب أن 
تختلف القضيتان المتناقضتان فيهاء فهي: (الکم» والكيف» والجهة). ينظر: معيار 
العلم في فن المنطق» للغزالي: 251/7 إرشاد الفحول: ۸۸۸. 

.۸۲ سورة النساى الآية:‎ )١( 

(9/أيفظوة الكشافة» ر این كير 1 

(۳) ينظر: البحر المحيط: ١٠5/5‏ 5» إرشاد الفحول: 885. 

.55 سورة القصصء من الآية:‎ )٤( 


ر 


7 رئ إل صرْط مسيم )4". إذ لا تعارض بين الآيتين حقيقة» لأن 
ق الا الأو 'التوفيق»: وف القانية النبيين وزالذلالة: 

>> ثانياً: التعارض الواقع بين الكتاب والستة: إن وحد مثل هذا التعارض 
ينظر: فإن كان الخبر المعارض للقرآن الكريم متواتراً فيحري عليه حكم 
التعارض الواقع بين الكتاب والكتاب» ويدفع بطريق من طرق دفع التعارض. 
وإن لم يكن الخبر المعارض للقرآن الكريم متواتراً فيسقط ولا يعمل به ويقدّم 
عليه القرآن الكريم» لأنّه أدن مرتبة ولا يقوى على معارضة القرآن الكريم”": 
كالتعارض بین قوله تعالى: + وسئلوتت عن الْمَحِيضٍ فل هو أدى فاعرلا 
سء في المح يض ولا دفربوش حى ده 2< 0 » وما روته عائشة (رضي الله 
عنها) قالت: (كنت أغتسل أنا والبي بلي من إناء واحد كلانا حنب وكان 
يأمري فأتّرر فيباشرن وأنا حائض» وكان يُخرج راس إل زعو شك 
فأغسله وأنا حائض)”». ففي الحقيقة لا يوحد هنا تعارض: فالنهي الوارد عن 


معيئ ١‏ لهداية 


قربان الحائض في الآية الكريمة يقصد به الجماع. 

> ثالثا: التعارض الواقع بين الكتاب والإجماع: لا يتصور تعارض 
بينهما؛ لأن الإجماع الذي يعد به لابد أن یستند إلى نصوص الشرع» ومع 
ذلك فإن وحد تعارض فيقدم القرآن الكريم عليه. 


>> رابعاً: التعارض الواقع بين الكتاب والقياس: وهذا النوع لا يتصور 


.57 سورة الشورى من الآية:‎ )١( 

200 ينظر: البحر الحيط: ١/8/4‏ 4» إرشاد الفحول: .۸۸٤‏ 

89 سور البقرة من ا 

)٤(‏ صحيح البخاري: 2١١4/١‏ رقم (55؟) كتاب: الحيض» باب: مباشرة الحائض. 


اااي يبب 


وقوعه أيضاً؛ لأن القياس إنما يكون على نصوص التشريع» وإذا وجد فالقياس 
المعارض للقرآن باطل» ويقدّم عليه القرآن الكريم. 

اميا التعارض بين السئة والسئة: إذا حصل تعارض بين حديثين 
يُنظر: فإن كانا متواترين فلا يُتصوّر وقوعٌه كالقرآن الكري» وإن كان أحدهما 
متواتراً والآخر آحاداً قدّم المتواتر قطعاء وإن كان كل واحد منهما آحادا فإِنّه 
يرجح بينهما بطريق من طرق الترحيح. 

> سادسا: التعارض بين السنّة والإجماع: إن كانت السنّة متواترة وكان 
الإجماع قطعياً لم يتصوّر وقوع التعارض بينهماء وإن كان أحدهما قطعيا 
والآخر ظنياً قدّم القطعي على الظي» وإن كانا ظنيين حكم بالتعارض بينهما 
وحينذاك يرجح أحدهما على الآخر بطريق من طرق الترحيح. 

>> سابعاً: لقنا وفق إيوق اله :والقباس: إن كافنم E‏ 
على القياس قطعاًء وإن كانت آحاداً والقياس غير جلي قدّمت على القياس» 
وذ كانت عاد رالاس ها فة سلف 

> ثامناً: تعارض الإجماع مع الإجماع: التعارض بين الإجماعين القطعيين 
لا يتصور وقوعه كتعارض الآيتين» وإن كان أحدهما قطعيا فيقدم القطعي 
على غير القطعي» وإن لم تثبت عصمتهما جمع بينهما إن أمكن ذلك أو 
رک عيض عل ا جرا على ف مما 

> تاسعا: تعارض الإجماع مع القياس: يقدّم الإجماع على القياس غير 
الجليّ » أمّا إذا وقع التعارض بين الإجماع والقياس الجلي ففي تقديم أحدهما 
على الآخر حلاف بين العلماء. 


> عاشرا: تعارض قياس مع قياس آخر: وهنا ينظر: فإن كانا حلیین» أو 
كان كلاهما غير حليين قدّم أحدهما على الآخر ورجح عليه بطريق من طرق 
الترحيح» أمّا إذا كان أحد القياسين E‏ عل 26 يقدّم الجلى 
س( 
على غير الجلي”. 


)١(‏ إنصافاً لمن يتهم الحنفية بتقديم الرأي على النص أقول: إذا تعارض حبر الآحاد مع 
القياس -عند الحنفية- فإفهم لا يقدمون القياس مطلقاء وإنما اشترطوا أن لا يكون 
حبر الآحاد مخالفاً للقياس إذا كان الراوي له غير فقيهء فإذا كان فقيها قدم حبر 
الآحاد على القياس مطلقاًء أما إذا كان الراوي غير فقيه وخالف وجها أو وجهين 
من أوجه القياس أيضا يقدم خبر الآحادء أما إذا رواه غير فقيه وخالف جميع 
الأقيسة فهنا لا يعمل به عندهم؛ لأن الراوي إذا لم يكن فقيها لا يؤمن أن يذهب 
فا ن ن اديت دارو ا فد ا عير دی الا 
ينظر: شرح التلويح على التوضيح: ۲ البحر المحيط: »5٠١/54‏ وإرشاد 
الفحول: ۸۸٤‏ أصول الفقه للزلمي: ص .٠٦‏ 


ر 


الطلب الرايع : حقيقة وقوع التعارض, وأسبابه 


0 الفرغ الإول: حفيفة وفوغ التفارض بين الادلة الشرغية 

يرى جمهور الأصوليين وامحدثين والفقهاء عدم وجود التعارض الحقيقي 
في الواقع a E E‏ اننا 
هو في الظاهر ونظر المحتهد لا غير“ . 

وخالف ذلك جماعة: فقال بعضهم: بجواز التعارض على حهة التكافؤ 
-في نفس الأمر- بحيث لا يكون أحدهما أرجح من الآخر» وواقع بين الأدلة 
الشرعية. نقل ذلك الماورديّ والرّوياني عن الأكثرين. ونقل البيضاوي 
والشيرازي عن بعض آخر جواز وقوع التعارض بين الأمارات» وعدم حواز 
وقوعه بين الأدلّة القاطعة.. ويرى الفخر الرازي: أن وقوع التعارض بين 
الأدلة الشرعية جائز عقلاًء متنع شرعاً. بينما يرى العز بن عبد السلام: عدم 
وقوع التعارض في الظنيات والقطعيات» وإِنّما التعارض في أسباب الظنون”". 

وللجمهور أدلة عدة أهمها: 

> الأول: قوله تعالى: +( ألا دیرو لقان ولو کان ِن عند عبر أله 
جوا نيه خا حكَيْيا 4". أي لو كان من عند غير الله لاختلفت 
)١(‏ البحر المحيط: 5/١١4ءينظر:‏ الرسالة» للشافعي: 455. الموافقات: 4/ 25117 زاد 

المعاد: 59/85 .١‏ 
(۲) إرشاد الفحول: ۸۸۹4 الإبماج في شرح المنهاج: ۲۹۹۸/۷» القواعد الكبرى» للعز 


(۳) سورة النساىء الآية ۸۲. 


دعوو 


أحكامه وتناقضت معانيه» كما لا يمكن وقوع التعارض في الأحاديث 


قال الله تعالى: .# وَمَا نطق عن الوك "إن هو إلا وى يو 4 والوحي يستحيل 
وقوع الاحتلاف فيه. 

> الثابي: القول بوقوع التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية يرفضه 
العقل السليم؛ لأنْه لو كان واقعاً: فإمًا أن يعمل بالمتعارضين معاء وذلك غير 
ممكن؛ لأنه جمع بين المتنافيين» كالجمع بين الفعل والترك» أو لا يعمل بواحد 
منهماء فيكون وضعهما من الشارع الحكيم عبثاء وهو منزه عن ذلك» أو 
أمارة بعينهاء ولأنه يلزم منه أن يكون المكلف مخيّرا في الأمور الاجتهادية 
وهو باطل إجماعاء فدل على أن التعارض الحقيقي يستحيل وقوعه عقلا. 

>> الثالث: أكثر أهل العلم ذهبوا إلى وقوع النسخ في نصوص الكتاب 
والسنة» والنسخ إِنْما يكون بين دليلين متعارضين على نحو لا يمكن اجتماعهماء 
ولو حاز وقوع التعارض الحقيقي بين نصوص الشرع كان البحث عن الناسخ 
والمنسوخ لدفع ذلك التعارض عبثاء تما يدل على أن وقوع التعارض -في 
2 3 : 5 1 3 
نفس الأمر- بين نصوص الشرع أمر باطل7". 


.٠۷۹/١ تفسير الطبري: (جامع البيان عن تأويل آي القرآن):‎ )١( 

(۲) سورة النجم: الآيتان: ۳» 54. 

(۳) ينظر: الإبحاج في شرح المنهاج: 55595/1» فاية السّول: 591715/7. 

285/4 الموافقات في أصول الشريعة:‎ 2507٠00107 ينظر: الإتهاج في شرح المنهاج:‎ )٤( 
.43/١ التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية, للبرزنحي:‎ 


ررب 


واستدل القائلون بوقوع التعارض بين الأدلة الشرعية في الحقيقة 
ونفس الأمر -إجمالاً- بأدلة عدّة أهمها: 

> الأول: إن التعارض قد يقع بالاتفاق بين الأقيسةء وكذلك قد يقع في 
باب الاستصحاب والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة» وهي من الأدلة المعتبرة 
في التشريع الإسلامي» فيقاس على هذه الأدلة الكتاب والسنة» بجامع أنهما 
دليلان من أدلة الأحكام”". 

وأجيب: بأن هذا قياس مع الفارق؛ وذلك لأن التعارض الحقيقي -في 
نفس الأمر- بين نصّين صحيحين يودي إلى التّناقض» الذي يكون سبباً في 
عفد مكلت نيه ار سكس ار القباقين 1ن لكين 
هذا من جهة, ومن حهة أخحرى فإنه كل أقرّ الاحتهاد في المسائل الي لا نص 
فيهاء وقد تختلف أنظار المحتهدين في المسألة الواحدة» وهذا من طبيعة 
الاحتهاد» ولكنْ هذا الاحتلاف ليس كالاختلاف الذي يترتب على تناقض 
نصّين من نصوص التشريع» فبينهما فرق واضح”"". 

> الثاي: إن هناك العديد من الآيات والأحاديث النبوية الصحيحة وقع 


ا 


الاحتلاف فيهاء ومنها الآيات المتشابمات» كقوله تعالى: # الرَحَنُ على الْعَرَشٍ 


ا 0 دمومي E Lr‏ 3 1 
اوی 4 وقوله تعالى: + ید اه هوی ایدم ڳږ“» ونحو ذلك فقد احتلف 


)١(‏ الفائق في أصول الفقه: 25٠0/7‏ التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية» 
للبرزنحي: .1۷/١‏ 

(۲) ينظر: المصدران السابقان أنفسهما. 

(۳) سورة طه» الآية: ه. 

.٠١ سورة الفتح» الآية:‎ )٤( 


العلماء في المعن المراد منهاء وتضاربت آراؤهم فيهاء نما يدل دلالة واضحة 
على أن التعارض قد وقع في نصوص التشريع» بل إن الشارع الحكيم قد قصد 


وضع المتشابه في كتابه العزيز» ولا يجوز أن ينفى عنه ما أثبته بنفسه”". 


وأجيب: أ قوهم: وجحود المتشابه في نصوص التشريع»› دی على 
وقوع التعارض الحقيقي في نفس الأمر في تلك النصوص» وهو أمر غير 
صحیح؟ لأن المتشابه شیء» والتعارض شىء آخر» إلا على تقدير: أن يكون 
لكل واحد من صاحب الرأيين المتعارضين -ف المعو المراد من النص المتشابه- 
دليل مستقل» وهذا أيضاً غير مسلّم؛ لأنّه قد لا يوحد لكل واحد منهما أو 
لأحدهها دليل مجع توا جلي الاك جو هه 
الأدلة وليس النص المتشابه» وأيضا: فإن وجود المتشابه لا يستلزم اللاختلااف» 
فقد يتحقق التشابه قبل إبداء الآراء حوله» وقد يتفق العلماء في المتشابه على 
رأي واحدء كما فعل السّلف ف التفويظن إلى الله تعال“. 

واستدل من قال بوقوع التعارض الحقيقي -في نفس الأمر- بين الأدلة 
الظنية» وعدم وقوعه بين الأدلة القطعية: عمجمو ع أدلّة المذهبين الأول والثاني: 
فاستدلُوا على عدم وقوع التعارض بين الأدلة القطعية بالأدلة ال استدل ها 
الظنية بالأدلة الي استدل يما أصحاب المذهب الثان". 


.1۸/١ ينظر: الموافقات: 89/7 » التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية» للبرزنحي:‎ )١( 
ينظر: الموافقات: الصفحة السابقة.‎ )۲( 
.۷١/١ ينظر: التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية» للبرزنحي:‎ )۳( 


©©© يبب 


الآراء: بحمل قول القائلين بوقوع التعارض بين الأدلة مطلقاء والقائلين بوقوعه 
بين الأدلة الظنيّة على التعارض بمعناه العام الدّال على التعارض بين العام 
والخاصء والمطلق والمقيد» والمحمل والمبين» والظاهر والنص» وغير ذلك. 
د الفرغ الثاني: اسباب وفوغ التفارض بين الادلة الشرغية 

أهم الأسباب الداعية إلى وقوع التعارض: 

< أولةً: قد يرد نصان كل منهما بصيغة العموم» أريد بأحدهما العموم 
وبالثاني اريك اللعيوض ليق A A E o‏ 
«کدلك: 

< ثانياً: الجهل بتاريخ النصين وعدم الوقوف على الناسخ والمنسوخ 
يولد الظن بوقوع التعارض بينهماء مع أله في الحقيقة ليس بينهما ذلك. 

> ثالغاً: التفاوت بين رواة الحديث في الحفظ والضبط والأداء بنحو الآن: 

- أن يعمد راو اختصار الحديث لسبب في نفسه: كسهولة حفظه» 
فتختلف روايته عن بقيّة الروايات الي رُويت كما وردت عن رسول الله يل 
فيحصل التعارض بينها. 

- أن يكتفي راو برواية حزء من حديث سئل عنه» فيرويه دون بقية 
الرّواية» ويأن راو ا بتمامه» فيظن أن بين تلك الرّوايات ا 

ت. أن يروق: غ ادت اجون ل ورو لخر 
-الحديث- باللفظ والمعئ» فيحصل الاختلاف بين الروايات» ومن ثم يْظنّ أن 
بينها تعارضا”". 


.441/5 البحر المحيط:‎ ٠١١/۲ ينظر: الرّسالة» للشافعي: +57 الموافقات:‎ )١( 


بطع ا 


_- رابعاً: قد يوجد التعارض فيما يفهمه السامع» لا الحديث نفسه» 
وهذا له صور: 

>الأولى: أن تُذكر للحديث طرق عدة لبعض الأحكام الشرعية» 
ويكرن اك يك لواحن سوا جاتر فيد كن وان إجداحات ودف راق لخر 
لزيا شرع ا أن ها ار E‏ (إذا ولغ الكلب ی إناء 
أحدكم فاه يها إحداهن بالتراب» وفي رواية: (أولاهنٌ بالثّراب)» 
قاروا وأخراهة بالتران)0: 

>الثانية: قد يصدر عنه َل حكم معين في حالة معيّنة ويصدر عنه 
حكم Î‏ مدال سهان 3 U E‏ تان أن ss‏ 
بينهما ذلك“ : كحديث (عائشة -رضي الله عنها- قالت: دف“ أهل 
أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله ل فقال رسول الله يَل: 
«ادّخروا ثلاثا ثم تصدقوا عا بقي»)2©. ثم أبيح الادحار بحديث (سلمة بن 


الأكوع 5ه قال: «من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وبقي في بيته منه 


.٠۸١/۳ ينظر: الرّسالة: 25174 وشرح النووي على صحيح مسلم:‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في صحيحه: ۲۳٤/۱‏ رقم 27079 كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب. 

(۳) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .۱۸٥/۳‏ 

)٤(‏ ينظر: الرسالة: 5 257 والتنبيه على الأسباب الي أوحبت الخلاف بين المسلمين» 
للبطليوسي: ۲٣۱‏ . 

و n‏ أ لصوو ف سوا E O E a‏ 
مادة (دفف). 

)٦(‏ صحيح مسلم: ۱٥٦۱/۳‏ رقم ۱۹۷۱ء كتاب (الأضاحي)» باب بیان ما کان من 
النهي عن أكل لحوم الأضاحي. 


ر 


شيء» فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام 
الماضي؟ قال: «كلوا وأطعموا وادحرواء فإن ذلك العام كان بالناس حَهد 
فأردت أن تعينوا فيها»0©. 

>> الثالثة: قد تتعدد الآراء في دلالة لفظ غريب يرد في الحديث» فيحمله 
زاو على معن معايز بوسافض إلا مله راي اضر فيخصيل اعارص وي 
الحقيقة التعارض ليس قي الحديث بل نتيجة فهم رواته: كلفظ (إغلاق)» 
الوارد في حديث (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق)'0©. فاحتلف فيه: ففسره 
بعضهم بالإكراه» وآحرون بالتضييق”". 

> خامساً: قد ترد قراءتان أو أكثر في القرآن الكريم» وكل قراءة من 
للك امراك ول حكن ماي ووا للق اول ا ر ف الارن 
ف الظاهر: كلفظ يلر 4: في قوله تعال: لارو عق يه چ٠‏ 
ففيه قراءتان: أحدهما: قرأ أبوبكر وحمزة والكسائي -بفتح الطاء والهاء مع 
تشديدهما- إيطهّرن)» والحكم عقتضى هذه القراءة: عدم جواز وطء 
الروك حال ي إل بشن علا ا لسن راس اماه و عم نه 
جمهور الفقهاء, إذ حملوا قراءة التشديد على قراءة التحفيف» والقراءة الثانية: 
قرأها آخحرون بإسكان الطاء وضم الماء © طهر ج والحكم يمقتضى هذه 


)١(‏ صحيح البخاري: ۱۰۳/۷ رقم 55579» كتاب(الأضاحي)» باب ما يؤكل من 
لحوم الأضاحي. 

(۲) سنن ابن ماجه: باب (طلاق المكره والنّاسي)» رقم .550/١ :)9١45(‏ 

(۳) ينظر: نيل الأوطار: .57/1١7‏ 


.٠٠۲ سورة البقرة» الآية:‎ )٤( 


ص 


القراءة: جواز وطء الزوجة بعد طهارتما من الحيض وإن لم تغتسل» وهو مذهب 
الحنفية» لكنهم قالوا: إن انقطع الدم في أكثر المدة في الحيض فإنّهِ يجوز وطؤها 
وإن لم تغتسل» لكن يستحب تأخير الوطء لما بعد الغسل» وإن انقطع دمها قبل 
أكثر مدة الحيض لم يحل وطؤها حتى تغتسل. وإن انقطع الدم قبل العادة لم يجر 
وطؤها حى تمضي عادقها وإن اغتسلت» لأن العود في العادة غالب0". 

> سادسا: قد يرد لفظ في نص ويدل على أكثر من معن يكون سببا 
ف تعر ا شرام كاف لش ود کا 
مشت ركا" أو بحسب الحقيقة وامحاز”" ونحو ذلك. 


28١/1١ ممع الأمر:‎ ٦٤/١ ينظر: التيسير في القراءات السّبع» لأبي عمرو الداني:‎ )١( 
.٠٠١/١ الإقناع للخطيب الشربيئ:‎ 21١/١ بداية امحتهد:‎ 

)١(‏ المشترك هو: ما وضع لأكثر من معين» بأوضاع متعدّدة» او لقدر مشترك فيه 
بوضع واحد. ينظر: أصول الفقه في نسيجه الجديد للزلمي: .٠۷۷/۲‏ 

(۳) الحقيقة هو: لفظ استعمل فيما وضع له في الاصطلاح الذي به التخاطبء واججاز 
هو: لفظ استعمل في غير ما وضع له في الاصطلاح الذي به التحاطب» لصلة بينه 
وبين المعيئ الحقيقي» مع قرينة مانعة من ارادة المععئ الموضوع له. ينظر: أصول 
الفقه في نسيجه الحديد» للزلمي: 527/5 38107. 


ااي يبب 


آراء العلماء في أولوية دفع التعارض 
من طرق الدفع 
ف يكل امفيك ارک يك الكدلة ا ی و منت كيه أر كانه 
وشروطه» وجب عليه دفعه بطريق من طرق الدّفع» فقد اتفق الأصوليون 
وامحدثون على أفا ثلاثة: (النسخ» والجمع والتوفيق» والترحيح). 
وللعلماء -في الأولوية في الإعمال بين تلك الطرق- مسالك ثلاثة على 


اتطلي التعامس ؟ 


وفق المراتب الآتية: 

المرتبة الأولى | المرتبة الثانية | المرتبة الغانية ٠‏ القائلون بذلك 

وهو اتحاه المالكية» والشافعية 
والحنابلة» وبعض الحنفية. 


الجمع الترحيح ھب 


تجاه > | : 
النسخ الترحيح ا 2 لأصوليين 
الجمع النسخ الترحيح وهو اتحاه امحدثين. 
ويلحظ هنا: أن ثمرة الخلاف الحاصل بين هذه المسالك تكون في حالتين: 
الحالة الأولى: مرتبة الجمع هل تكون قبل الترحيح أو بعده؟ 
الحالة الثانية: مرتبة النسخ هل تكون قبل الجمع والترحيح» أو بعدها؟ 
أو بينهما؟ 

فالحالة الأولى: فيها فريقان: 

الفريق الأول: قدم الجمع على الترحيح مطلقا. وهو اتجحاه جمهور 
الأصوليين» وامحدثين. 


الفريق الثابئ: قدم الترحيح على الجمع. وهو اتحاه جمهور الحنفية. 

واحتج الفريق الأول: بأن البدء بالجمع فيه إعمال للدليلين» وهو أولى» 
والسبيل لتحقيق غاية الدليلين هو الجمع لا النسخ ولا الترجحيح» واحتمال 
وقوع الخطأ فيهما أكثر من احتمال وقوعه في الجمع؛ لما يقوم النسخ عليه من 
أسباب احتمالية؛ ولما يبن على الترحيح من مرجححات ظنية. 

واحتج الفريق الثابي: بأنه عمل الصحابة كب والتابعين ومن بعدهم؛ بل 
ادعوا الإجماع على تقد الترحيح على الجمع؛ ولاتفاق العقلاء على العمل 
بالراحح وتقديمه. وترك العمل بالمرحوح وتأحيره؛ ولاتفاقهم على امتناع 
ترجيح المرحوح ومساواته بالراجح. 

وأحيب: بأنه لم يثبت ما ادعوا من إجماع؛ لوحود الخلاف المتقدم أما 
عمل الصحابة والعقلاء بالراحح فهو ليس إلا للدلالة على الأحذ بالترجيح» 
ولا نزاع في ذلك إنما النزاع في تقديمه على الجمع» وعملهم هذا لا يدل 
على أهم تقديمه» ويحتمل أنهم لحأوا إليه لعدم توصلهم للجمع. 

الحالة الثانية: نرى فيها ثلاثة اتحاهات: أحدها: تقدم النسخ على الجمع 
والترحيح. وهو اتحاه الحنفية. الثابئ: تأخيره عليهما. وهو اتحاه الأصوليين 
ما عدا الحنفية. والثالث: جعله بينهما. وهو اتحاه المحدثين. 

فال ق عة عل الا ن ۷ جد اعد ف اى لك عك 
النسخ» لكن إن ثبت بالطرق المتفق عليها -في إثباته والآت بياا: كنص قرآن 


)١(‏ ينظر: الرسالة»: ۳۲۷» شرح معان الآثار» للطحاوي: »۲۷٤/٤‏ روضة الناظر: 
۷ الفائق في أصول الفقه: ۳٤۷/۲‏ تشنيف المسامع: 2١5/5‏ شرح 


الكوكب الساطع: ؟/8١7.‏ 


ر 


أو من البي 4 أو الصحابيء أو إجماع-؛ لأن تقديم الجمع أو الترحيح في 
هذه الحالة سيدعم دليلا بطلت حجيته ولم يعد معارضا لدليل آخر» لكن 
حلافهم كان في النسخ المحتلف قي طرائق إثباته؛ لعدم قطعيته حينئذ: 
كالاحتهاد في معرفة التأريخ أو موافقة البراءة الأصلية» ونحو ذلك -مما سيأ 
تفصيله- لذلك ساغ لهم ترتيبه .ما رآه كل مذهب. 

ولعل الراحح: - ف أولوية اليد أن يترك للمجتهد تقد أحد هذه 
امراف عل رها عل ر ا رو إليه في الترحيح» ومع ذلك فأرى أن 
تكون مسالك دفع التعارض على وفق الترتيب الآن: 

> المسلك الأول: النسخ الثابت بالطرق المتفق عليها. 

> المسلك الثابئ: الجمع والتوفيق. 

> المسلك الثالث: الترحيح: ويدحل فيه: النسخ الثابت بالطرق 
المختلف فيها. 

هذا كله إذا أمكن دفع التعارض هذه المسالك. أما إذا لم يمكن فللعلماء 
حلاف: فمنهم من قال بالتوقف حي يتمكنَ من الدفع بإحدى المسالك 
المتقدمة» ومنهم من قال بتساقط الدليلين» ومنهم من قال بالتخيير بين العمل 
بأحدهماء وقيل غير ذلك.. آثرت الاكتفاء بالتنويه عنها لعدم حدوى الإطالة 
في ذكر أدلة كل فريق؛ لأن عدم إمكان الدفع بين المتعارضين حالة افتراضية 
ولو وحدت فيعود -كما يراه الشافعي- لخفاء إدراكه على ابجتهد أو قصور 
هارا يكتققه چهك خرن 

إذا تبين لنا ذلك فنذكر إيضاحاً موجزاً لتلك المسالك الثلاثة: 


5 
ل 


رلم 


تعريف بالمسلك الأول (النسخ ) 
وشروطه وحكمه وطرق الإثبات به 
م الفرغ الأول : تغريف النسة 
يطلق النسخ -لغة- ويراد به معنيان: أحدهما: إبطال الشيء أو تغييره» 
ومنه قوله تعالى: # ماسح بن اة أو يها تَأتِ بير ينها أ نيه و 
والثاني: نقل الشيء من مكان إلى مكان» والأقرب للمعئ الأصولي 


انطلب السادس : 


الاصطلاحي هو الأول. 
واصطلاحا: عرفه ابن الحاحب وغيره بأنه (رفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأخر). 


فقوله (رفع): حنس يشمل كل رفع حكما أم غيره» وسواء کان 
أحدهما شرعيا أم عقليا أم غيرهما.. وقوله (حكم): حرج به رفع ما ليس 
بحكم» والتعبير ب(حكم) أولى من (الدليل)؛ لأن النسخ ولاسيما في الحديث 
يكون برفع الحكم دون الدليل.. و(شرعي) يخرج ما عداه: كالعقليء 
والمقصود برفع الحكم الشرعي: رفع تعلقه بفعل المكلف لا الحكم نفسه؛ لأنه 
واقع» والواقع لا يرتفع.. وعبارة (رفع حكم شرعي) يدخل تحتها: ما يرفع 
بدليل أو بغير دليل» سواء بدليل شرعي أو عقلي» تأخر عنه أو اتصل به.. 
وقوله: (بدليل شرعي) حرج به رفع الحكم الشرعي بغير دليل» أو بدليل لكن 
غير شرعي» بل عقلي: كسقوط التكليف بالجنون ونحوه» فهذا لا يسمى 


.٠١5 البقرة: جزء من الآية‎ )١( 


ررم 


تانيع وتعبيره عن الناسخ هنا بقوله: (بدليل) أولى من (بحكم)؛ لأن النسخ 
قد يكون برفع الحكم بدليل من غير بدل وقد يكون ببدل.. وقوله: (متأخر) 
حرج به الدليل الشرعي المتصل » فهو تخصيص لا نسخ. كتخصيص الحكم 
بشرط ونحوه. 
دا الفرغ الثاني : شروط النسة 

للنسخ شروط: منها ما تكون للناسخ» ومنها ما تعود للمنسوخ» ومنها 
ما تكون نهما: 

الأمر الأول: شروط الناسخ 

> أولاً: أن يكون دليلا شرعيا: فرفع لوو الس اندها 
لأن دليه العقل» وهو من باب الحكم الوضعي في ربط الأحكام بالسبب أو 
الشرط أو المانع» والحنون مانع من التكليف» فلا يُعد نسخخاء وإنما تخلف مناط 
التكليف وهو العقل. 

كا نايا أنه و ا لسع اق ا ا اع د و 
المتواتر بالمتواتر» ولا يدسخ المتواتر بالآحاد -في الرأي الراجح-. 

> ثالثاً: أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ متأخراً عنه: فالمقارن 
مخصص لا ناسخ. 

الأمر الثابئي: شروط المدسوخ 

> أولا: أن يكون حكما أو نصا شرعيا: فلا نسخ في الحكم العقلي: 
كرفع البراءة الأصلية بشرعية العبادات ادا 

>> ثانياً: اک حكن ضفل جا فلا نسخ في أحكام العقيدة» أو 
القواعد الكلية» أو الأخبار؛ للزوم الشك .من يغيرهاء وهو محال على الله تعالى. 


> ثالغا: أن لا يكون حكما مؤبدا صرّح ا م 
ينتهي بانتهائه: 

فمن أمثلة الأول: حديث مسلم وغيره من تأبيد حرمة نكاح المتعة 
«.. إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة»”") 

ومثال الثاي: قوله تعالى: ثم مامإل آل 74" . 

الأمر الغالث: الشروط التي بين الناسخ والمنسوخ 

> أولا: أن يكون المقتضي للناسخ غير المقتضي للمنسوخ: كأن توجد 
مصلحة اقتضت العمل بالمنسوخ وقت وروده» ثم وحدت مصلحة أخرى بعد 
ذلك الزمن تقتضي العمل بالناسخ» وإيقاف العمل با منسوخ؛ لفلا يلزم البّداء. 

> ثانياً: أن يتحقق التعارض بينهما. 
0 الفرغ الثالث: حكم النسة 

اتفق الأصوليون والمحدثون على جواز وقوع النسخ» لم يخالف في ذلك 
سوى الأصبهان؛ بحجة: أن القول به يلزم القول بالبّداء» وهو على الله تعالى 


r‏ َف 


حال» وتمسك بقوله تعالى: + اياي الل من بن يديه ولا من حَلَفِء زيل مِنْ 


2 


كير ید “ا وأن النسخ إبطال للآية) وهو مناف فا لكنه يرى أن 


0-0 


ما سمي نسخاً يطلق على ما وقع من أحكام وقف العمل ما انتهاء لا نسخاً.. 


)١(‏ صحيح مسلم ٠٠٠٠/۲‏ رقم ٠٤١١‏ كتاب النكاح» باب نكاح المتعة. 
(۲) سورة البقرة» جزء من الآية: .٠۸۷‏ 
(١‏ سورة فصلت» جزء من الآية: 5. 


اي( 


وأحيب: بأدلة عدة منه تعالى: # ما تَنسَحْ من ءَايَةٍ أو نُنسهَا تأتِ بحَيْرِ نهآ أو 
نلا چ فلو لم يكن نسخ لما كان لمذا الخبر فائدة» إذ أن ذاك محال في 
كتاب الله تعالى» ومن أمثلة ما تم نسخه في القرآن الكريم: حكم قوله تعالى: 
0 وَالْذنَ ووت وڪم وبذرون ازواجا وصِيّة “روجهم ملعا إلى الْحَوَلٍ 


2 2 


() ”5 0 ر 201011014 > ددا دع 7 وک و 
عير إخراج 0 بقوله سبحانه: وَأَلَذِينَ يتَوهونَ منكم وَيَدَرونَ آزواجا ردصن 


1 


و aA‏ €< سه ٣<‏ 1 ا 0 5 5 
ايفين ارد اي و لق ومما تم نسخه في السنة: حديث مسلم: 
EE‏ - 


وا لاء مر راا مويف الصحيفين وا خلس نين ا الأريع 2 
حهدها فقد وجب الغسل»” زاد مسلم في رواية «وإن لم ينزل»”' لتأحر 
هذا عن الأو ل4 لا وى داود وغيره (عن أن بن كعب ذله: أن الفتيا 
ال كانوا يقولون: الماء من الماء رحصة رخصها رسول الله وَل أول الإسلام 
ثم أمر بالغسل بعدها)" ". 


.٠١5 سورة البقرة: حزء من الآية:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: جزء من الآية .۲٠٠١‏ 

رر البقرة ن 

)٤(‏ صحيح مسلم: ۲۹۹/۱ رقم ۳٤۳‏ كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء. 

(5) صحيح البخاري: 2757/1١‏ رقم ۲۹۰ كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» 
صحيح مسلم: /١‏ ۲۷۱ رقم 741١‏ كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء. 

)٦(‏ صحيح مسلم: الصفحة السابقة. 

(۷) سنن أبي داود: /١‏ ههء سنن الترمذي: /١‏ 2187 صحيح ابن خزعة: .١١١/١‏ 
وأعله الزيلعي وغيره بالانقطاع» وصحح إسناده أخرون. ينظر: نصب الراية: 
01 التلخيص الحبير: »”5107/١‏ الدراية: ١0/١‏ ه. 


ر 


ل الفرغ الرابغ : ملترائف إثبات النسة 

لإثبات النسخ طرائق كثيرة منها ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف فيه: 
أولا: الطرائق المتفق عليها: 

> الأول: التنصيص على ما يقتضي النسخ: ومن أمثلة ما ورد في القرآن 
الكريم: قوله تعالى: + لحن آله عَنَكُم و وع 7ه فک ا فان يكن 
منڪم يئه صايرة يغلبوا ماين 4 فهذا النص يقتضي نسخه ثبات الواحد 
أمام العشرة الوارد في قوله تعالى: # إن یکن نکم عرو ورون يعَلبوا مأ 
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ون کن يَنحكم مأَكَهُ تغلموا لسا َو ال کفروا 747" . 

ومن السنة: قوله 5 «ميتكم عن زيارة القبور فزوروهاء وفيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث» فأمسكوا ما بدا لكم» وفيتكم عن النبيذ إلا في 
سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا ا نا 

< الغابي: الإجماع على تأحر أحد الدليلين: كنسخ حديث ررر بن 
حبيش أنه قال لحذيفة بن اليمان: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله كَلِ؟ قال 
هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع) رواه أحمد وغيره » ومع أن من العلماء من 
حسن هذا الحديث» فهناك من أوّله معن قرب طلوع الفجر”؟ كما في قوله 
)١(‏ سورة الأنفال: حزء من الآية 5. 
(۲) سورة الأنفال: جزء من الآية ٠٠‏ . 
(۳) صحيح مسلم: ۲/ ٦۷۲‏ رقم ٩۷۷‏ كتاب الحنائز» باب استفذان البي يي ربه في 

زيارة قبر أمه. 
)٤(‏ مسند أممد/ ۸ ٤‏ سنن ابن ماجه: عم السنن الكبرى للنسائي: 

۳. .+ ووثق إسناده البوصيري. ينظر: إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 


العشرة للبوصيري: ۹۸/۳ . 


ر 


تعالى: 8 فَإِا بشن أملهنَ ى ومع كل ذلك فنسخ الحديث بالإجماع على 
أن طلوع الفجر يلزم به ا عن المفطرات استنادا إلى قوله تعالى: 
از ووا اضرا ّيبن لكر الحبظ الأبيض نأمط الأسود مِنالتجر_14". 

> الثالث: تعيين صحابي تأحر أحد الدليلين عن الآخر: كما في مسلم عن 
أبي رافع» قال: (أشهد لكنت أشوي لرسول الله لل بطن الشاة» ثم صلى ولم 
يتوضأ)” © بعد أمره بالوضوء ما مست انار“ وقي رواية أبي داود وغيره (عن 
خا فال كان ا لمرو من ومر الك و له الوق غر 
ثانياً: الطرائق المختلف فيها 

> الأول: العلم بتأريخ المتأحر من الدليلين إن كان باحتهاد من غير 
الصحابة #:: فيرى الجمهور هنا تقديم الجمع على النسخ؛ لأن العمل هما 
-في هذه الحالة- أولى؛ لأن النسخ لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح 
لا مدحل للاحتهاد فيه» فإن لم يمكن الحمع لحق بباب الترجيح» أما إن علم 
تأريخ الناسخ بنص البي ع أو تصريح صحابي فهذا من المتفق عليه حلاف 


)١(‏ سورة الطلاق: جزء من الآية ؟. 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي: ٠١۷/١۸‏ . 

(59) سورة البقرة » من الآية: .٠۸۷‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم: 2774/١‏ رقم ٠١۷‏ كتاب الحيض» باب نسخ الوضوء تما مست النار. 

(5) ينظر: صحيح مسلم: /١‏ 2351777 رقم 701١‏ كتاب الحيض» باب الوضوء ما مست 
النار. 

(5) سنن أبي داود: ٤۹/١‏ السنن الكبرى للنسائي: 2١44/١‏ السنن الكبرى للبيهقي: 
.5١‏ وصححه ابن الملقن وغيره» ينظر: البدر المنير: ؟/7١4»‏ التلخيص 
الحبير: /١‏ ۳۲۹. 


ر 


ا ا 

> الثابي: أن يقول صحابي: هذا ناسخ ولم يبين المنسوخ» أو يقول: هذا 
نوع ادوم ردن الاميح: 

فهنا يرى فريق من الأصوليين -ومنهم الغزالي والرازي والآمدي: أنه 
لا يحتج به مطلقاء وعكس الشافعي فقال بالاحتجاج به مطلقاء وفصل 
آخرون: فقال جحد الدين بن تيمية: يقبل إذا وحد نص آخر يخالف النص 
الذي قال عنه الصحابي أنه منسوخ» وقال ابن السبكي : يقبل إذا قال: 00 
ناسخ» ولا يقبل إذا قال: هذا الناسخ» وقيل غير ذلك" ولعل الراحح 
الأول؛ لاحتمال صدوره عن اجتهاد لا توقيف. 

> الغالث: إسلام أحد الراويين متأخراً. 

>> الرابع: أن يكون أحد الراويين أحدث سنا من الآخر. 

ففي ال حالتين حلاف بين الأصوليين: فيرى بعضهم: أن ما سمعه المتأخر 
کو تامع لقنس الاسسلقي أن نذا عي یت ينبا بوكر ا 
السن؛ ويرى الحمهور أنه لا يكون ناسخا في الحالتين» وهو الراحح؛ لاحتمال 
أن يكون متقدم الإسلام أو السن مع حديثه بعد ماع متأخر الإسلام أو 


)١(‏ ينظر: سبق عرض آرائهم والإشارة إلى مصادرهم في ص ١5‏ من هذا البحث. 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي: ۱۸١/١‏ بيان المختصر» شرح مختصر ابن الحاحب: 
۲ مء البحر الحيط للزركشي: ۳۲٠-۳٠۸/١‏ المسودة لآل تيمية: ص: 2571١‏ 
التقرير والتحبير: 7/7 غاية الوصول شرح لب الأصول: ص: >٩١‏ إرشاد 
الفحول: ۲/ 284 حاشية العطار: ۲/ .١75‏ 


e: CC mmm 


الإسلام سمع الحديث قبل إسلامه وأداه بعد أو أن قديم السن مع حديثه من 

> الخامس: موافقة البراءة الأصلية: وهي بقاء الحكم على ما كان عليه 
حى يرد دليل يخالفه: فيرى بعضهم: أن الدليل الموافق للبراءة يدل على تأخره 
عن المخالق فيكون تاسخا له» ومتهم من عكس فع المحالق للبراءة ‏ ناسحا 
للموافق؛ بحجة أن الانتقال من البراءة إلى اشتغال الذمة بالحكم الشرعي إنما 
هو بيقين والعودة للبراءة شكء ورد بأن عود الموافق للاباحة يقين وتأخر 
المحالف شكء والراحح الأول: لأن الأصل مخالفة الشرع للبراءة» ولأن 
الدليل الموافق لما يفيد فائدة حديدة وهي رحوع العقل للبراءة الأصلية بعد 
نسخ الدليل المخالف لما الذي جاء بعدها. 


159 ينظ المسعصق انط ناه الخصو ل للراريية ا 


تعريف بالمسلك الثاني 
الطلب الصايع : 7 : 
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(الجمع والتوفيق ) وشروط الإتبات به 

المراد بالجمع: العمل بالدليلين المتعارضين ظاهرا في آن واحد. والتوفيق: 
صرف كل واحد من الأدلة المتعارضة ظاهرا إلى حالة تختلف في العمل يما عن 
الأخرى. 
شروط الجمع: 

الجمع والتأويل باب من أبواب التأويل» والأصل أن لا يصار إليه إلا 
بشروط أهمها الآني: 

< الأول: حجية الدليلين المتعارضين: فلا يجمع يان حديقين:- ادها 
صحيح أو حسنء والآخر: ضعيف أو موضو ع؛ لسقوط التعارض بينهما. 

> الثابي: أن لا يؤدي الجمع إلى بطلان نصي المتعارضين» أو أحدهماء 
أو جزء منه. فلا جمع بين قراءقٍ © وَأَرَجُلَحكُمْ * -بالفتح- و[ وأرجلكم] 
-بالكسر-؛ الواردة في قوله تعالى: + يناجا اریت اموأ لذا منم إلى الصو 
ایلوا وجوم ایدیم إل المرافق وأقسحوا روسكم ارج کڪ إن 
لْكَعَبَينِ 1" لأن القول بالمسح يؤدي إلى بطلان جزء من النص وهو 
۾ الْكْعبَينِ *؛ لأن الفريقين المختلفين متفقان على عدم وجوب مسح الرحل إلى 
الكعبين» فيبقى حينئذ قید ل اَلْكَعْبَينِ # بلا فائدة) والقرآن منزه عن ذلك. 


> الثالث: أن لا يصطدم مع نص آخر صحيح. فلا جمع بين آيي 


." سورة المائدة: جزء من الآية‎ )١( 


ر 


العدة: #إ وال يوو منكم ويذرون ونا يرين بهن رة أََمْر 
وش 4 ول لوث امال أله أن يصَعْنَّ سمَلَهْنَ 4 كما روي عن 
علي وابن عباس -رضي الله عنهما- بأن تعتد الحامل بأبعد الأحلين؛ ا 
بالدليلين» وهو ينسجم مع الحكمة في التشريع» لكنه يصطدم مع حديث 
البخاري: (أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» فجاءت البي َلك 
فاستأذنته أن تنکح» فأذن لها فنكحت)” . 

> الرابع: أن لا بعلم تأحر أحد المتعارضين عن الآحر: لأن المتأحر إذا 
ثبت بدليل صحيح فيكون ناسخا للمتقدم. 

> الخامس: صحة التأويل للجمع: بأن يكون قابلا له: فلا يؤول المحكم 
والمفسّرء وأن يكون مما يحتمله اللفظ» وأن يرد دليل صحيح يدل على صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى غيره» وأن لا يخرج عن حكمة التشريع ومقاصده. 

> السادس: تمتع الجامع بأهلية تمكنه من ذلك . 


إذا تبين ذلك نلحظ أن العلماء جميعا أحذوا بالجمع والتوفيق -عند تحقق 


.717 5 سورة البقرة: جزء من الآية‎ )١( 


(*) صحيح البخاري: ٥۷/۷‏ رقم: ٠۳٠۲‏ كتاب الطلاق» باب: ّث الكمَالٍ 


٠٠٥٠/١ الموافقات:‎ ۳۷٦ المستصفى:‎ »۲٠/۲ ينظر: الإحكام لابن حزم:‎ )٤( 
الأنجم‎ ۲٠۸/۲ شرح التلويح على التوضيح:‎ 4١47” المسودة لآل تيمية: ص:‎ 
الزاهرات في حل ألفاظ الورقات: 9؟5-١54؛ علم أصول الفقه لعبد الوهاب‎ 
.۲۲۹ خحلاف: ص:‎ 


رل 


شروطه- لكنهم متفاوتون بين متوسع: كابن حزم وجماعة من المحدثين» وبين 
مضيق: كجمهور الحنفية» والإمام مالك» وبعض انحدثين» ومتوسط: وهم 
جمهور الشافعية» والحنابلة» وأهل الحديث'. 
أوجه الجمع والتوفيق: 

إذا تعارض الدليلان وأريد دفعه بالجمع والتوفيق فيدفع بواحد من 
الأوجه الخمسة الآنية: 

> الأول: تخصيص العام: فيعمل الجمهور بالعام في جميع ما تناوله سوى 
الحالة الي ورد فيها الخاص: كالعموم في حديث: «ما سقت السماء ففيه 
ا س ا و الما دون ينه ی فيجمع 
بينهما بالعمل بالخاص .موجب الحكم الذي حص به» والعمل بالعام فيما بقي 
بعدما حص. والعموم في السنة مي كانت ثابتة فتكون قابلة للتخصيص عند 
الجمهور حلافا لجمهور الحنفية وبعض الحنفية -في تخصيصها بخبر الآحاد- 
فقالوا: لا يترك المقطوع العام من المتواتر -وهو العام- بالمظنون من الآحاد - 
وهو الخاص. 


)١(‏ ينظر: المصادر السابقة نفسها. 

(۲) صحيح البخاري: ولفظه: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر.. 
1575/9 رقم +4 ١غ‏ كتاب الزكاة؛ باب العشر. 

(۳) صحيح البخاري: 2١١7/7‏ رقم 2١141417‏ كتاب الزكاة» باب الورق» صحيح 
مسلم: ۲/ 510/8» رقم ۹۷۹ كتاب الزكاة» أول كتاب الزكاة. 

)٤(‏ ينظر: الفصول للحصاص: 2١155 /١‏ التلخيص للجويئ: ۲/ 23١4‏ البحر الحيط: 
٠٠١ /5‏ اللمع للشيرازي: ص: 237 إرشاد الفحول »۳۸۹/١‏ حاشية العطار 
على المحلي 5/8/8 .١‏ 


رر 


> الثايي: تقييد المطلق: بحمل المطلق على المقيد إن اتحد النصان حكما 
وسبباً: كإطلاق (الدم) فی قوله تعالى: رمت يکم ألم وَأَلدَمُ 47" قيد 


بالمسفوح بقوله: ل ف ل اڈ في مآ أو اک مرا عل طاحم يَتلمَمُهه إل أن 
کوت مَس أوْدَمَا مَسْفُوحًا )4(". وهذا بالاتفاق» فلا حمل بالاتفاق إن احتلف 
الحكم والسبب: كاليد -المطلقة- في آية السرقة» وال قيدت بالمرافق في آية 
ار بول ا ايها إن اجا للك واد اسل هر 
للحكم في أدلة أحرى: كاليد أطلقت في آية التيمم» وقيدت في آية السرقة» 
أما إن اتحد الحكم واحتلف السبب: فأغلبهم حملوا المطلق على للمقيدء 
وحالف بعض الفقهاء -كأبي حنيفة وبعض الشافعية- فقالوا: لا يحمل: 
كالرقبة في الكفارة وردت مطلقة في آية الظهار» وقيدت بالإيمان في آية القتل 
الخطأء فاشترط الجمهور الإبمان في الرقبة الي يحب عتقها في كفارة الظهارء 
ولم يشترطها أبو حنيفة ومن وافقه.. هذا كله إذا كان الاطلاق والتقييد في 
نفس الحكم.. فإن كان في سببه حمل المطلق على المقيد عند الجمهورء 
وخالف الحنفية فقالوا: لا يحمل: كإطلاق (الجار) فيما صح (أنه 4 قضى 
بالشفعة للجار)”" مع ما قيد بقوله 4: «الجار أحق بشفعة حاره ينتظر يما 


.7 سورة المائدة: جزء من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام: جزء من الآية ١٠٤١‏ . 

(۳) رواه أحمد وغيره» وصحح سنده عن حابر وغيره ابن التركماني: ينظر: مسند أحمد 
؟/ ۲١‏ السنن الكبرى للنسائي: ۳٦۸ /٠١‏ شرح معان الآثار للطحاري: 
٤١‏ مصنف عبد الرزاق: ۸/ ۷۷» السئن الكبرى للبيهقي: 5/ ١غ‏ 
اور لشي لذبن ار کان 


Oa rb E EOE Ol 

فقال الجمهور: لا شفعة للجار إلا إذا كان شريكاً في الطريق» بينما 
مذهب الحنفية يقضي بالشفعة جرد الجوار“. 

> الغالث: حمل الحقيقة على المحاز: فإذا ورد فيه صيغة الأمر فيحمل 
على حقيقته -وهي الوحوب- إذا خلا من القرينة الدالة على إرادة المع 
امحازي. فإن عارضه نص فيه ما يدل أو يشير إلى عدم وجوبه حكمنا بأنها 
قرينة صرفت الع الحقيقي الوارد في النص الأول إلى المع المحازي -وهو 
الندب-» وههذا يجمع بين النصين» فيعمل بالنص الدال على حواز ترك المأمور 
به» وبالنص الدال على أن فعل المأمور به إنما هو على وجه الأفضلية ونحوه. 

وكذلك النهي: فإذا ورد نص فيه صيغة مي فيحمل على الحقيقة إذا 
حلا من القرينة الدالة على إرادة المعئ المحازي» فإن عارضه ما يدل أو يشير 
إلى عدم تحريمه حكمنا بأنها قرينة صرفت المعين الحقيقي الوارد في النص 
المعارض إلى المعن اجازي وهو الكراهة» ويهذا نكون جمعنا بين النصين. 


)١(‏ رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم وقال الترمذي: حديث حسن غريب» 
وصححه غيره أيضا. ينظر: سنن أبي داود: 885/8 سنن ابن ماجه: ؟ لالع 
سنن الترمذي: /547» السنن الكبرى للنسائي: ٠4٥/٦‏ مصنف عبد الرزاق: 
+ نصب الراية: ١۷۳/٤‏ إتحاف الخيرة: .۳٠۲/۳‏ 

(۲) ينظر: أصول السرحسي: 23070-7717/١‏ قواطع الأدلة: /١‏ 5759» المستصفى: 
ص: 751؛ روضة الناظر: 2٠١/5‏ الإحكام للآمدي: 4/8» المسودة لآل تيمية/ 
ص: 2١44‏ كشف الأسرار: ۲۹۰-۲۸۷/۲» شرح التلويح على التوضيح: 2١١9/١‏ 
البحر المحيط ٠٤/١‏ العدة في أصول الفقه: ٠١٠١/١‏ التبصرة للشيرازي: 
ص: 23١7‏ اللمع: ص: 5 5» إرشاد الفحول: 5/7. 

(*) ينظر: أصول السرحسي: 1177/١‏ كشف الأسرار: ؟//اهء الإبهاج: »٠٠١/١‏ 
ماية السول: ۰۳۸۰/۱ البحر الحیط: ۸/ ۰۱۹۰ إرشاد الفحول: ۲/ 559. 


> الرابع: الحكم بالأحذ بالزيادة الواردة في أحد الحديثين بشرط أن 
تكون ثابتة صحيحة غير نافية للمزيد عليه» فتقبل سواء كان صاحب الرواية 
ااا ن اة شما وعدا أو أكثر» وسواء اتحد المجلس أم لم يتحد. 
وهو مذهب الحدثين والفقهاء؛ لاحتمال غفلة الآخرين عن سماعها أو نسيها 
أو غير ذلك. 

بينما يرى جمهور الأصوليين قبول تلك الزيادة بشرط تعدد المجلس في 
اع ذلك الحديث» فإن رواه جماعة ثقات لا يغفل مثلهم عن هذه الزيادة 
وانفرد يما واحد منهم وعلم اتحاد مجلسهم في سماعه فلا تقبل؛ لأنه رعا سمعها 
من غير البي 5ي ظانًا أنه سمعها منه أو نقلها بالمعيى وأخحطأ في فهم المراد منهاء 
واحتماله هذا من فرد أولى من احتماله على جماعة ثقات كلهم.. لكن تقبل 
بتعدد ا مجلس أو جهل اتحاده؛ لاحتمال ورودها مجلس دون آخر.. ومع 
ذلك فالراحح هو مذهب الحدثين والفقهاء؛ لاتفاق طرفي النزاع -كما يقول 
الخطيب البغدادي- على أنه (لو انفرد الثقة بنقل حديث لم ينقله غيره لوحب 
قبوله» ولم يكن ترك الرواة لنقله إن كانوا عرفوه وذهايهم عن العلم به معارضا 
ولا قاعاً ى عدالة راويه ولا طلا له ذلك .سيل الانفراد بالريادة..؛ 
ولأن الثقة العدل يقول: معت وحفظت ما لم يسمع الباقون» وهم يقولون: 
ما معنا ولا حفظناء وليس ذلك تكذيبا له وإنما هو إحبار عن عدم علمهم .ما 
علمه» د وهذا المع وجب قبول الخبر إذا انفرد به دوم 
واا اشا ل الزيادة في الشهادة إذا شهدوا ا بثبوت الحق وشهد 
بعضهم بزيادة حق آخر وبالبراءة منه ولم يشهد الآخرون)”"© 


.575 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: ص:‎ )١( 


> الخامس: بيان تغاير الحال أو المحل: بأن يوفق بين النصين المتعارضين 
بحمل أحدهما على حال يختلف عن الآخر: كحديث: «من لم يُجمع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له»'» مع حديث (عائشة -رضي الله عنها- قالت: 
كان رسول الله يليو إذا دحل علي قال: «هل عندكم طعام؟» فإذا قلنا: 
لاء قال: «إني صائم»)» فيحمل الأول على صوم الفرض» والثاني على 
النفل» وهما حلان وحكمان متغايران. 


)١(‏ وف لفظ: «لا صيام لمن لم ينو -ولفظ: يزمع- الصيام من الليل» وف لفظ: «من 
لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ولفظ: «لا صيام لمن لم يفرضه من الليل» 
وصحح إسناده كثيرون إلا أفهم اختلفوا في رفعه ووقفه وصوب أغلب الأئمة 
وقفه: ينظر: الموطأ برواية محمد بن الحسن: ص: 2١17٠0‏ سنن أبي داود: 9079/5 
شق اوها 2518 السس 'الكبرى العا 4377/8 تصنت عيك الرراق: 
٤‏ ه5/ا”ء السنن الكبرى للبيهقي: 54٠ /٤‏ و “الاء نصب الراية: »٤۳۳/۲‏ 
البدر المنير: ه/ ٠٥١-٦٠٠١‏ التلخيص الخحبير: ؟/ ١17‏ غ» الدراية: .۲۷١/١‏ 

(۲) صحيح مسلم: 2808/5 رقم 41١54‏ كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية 
وا 


تعريف بالمسلك الثالث: (الترجيح ) 
شروطه وحكمه وأهم وجوه الترجيح 
سبق أن رجحنا تعريف التفتازاني للترحيح بأنه: (بيان الرححان أي 
القوة الي لأحد المتعارضين على الآخر). وبقي أن نعرف هنا بأركان 
الترحيح» وشروطه» وحكمه» ووجوهه؛ كلا بفرع في الآتي: 
د الفرغ الإول: اركان الأرجيم 
أ ركان الترحيح: ثلاثة: 
> الأول: أن يكون هناك دليلان يرحح بينهماء وهو ما يسمّى ب(الدلیل 
الراحح والدليل المرحوح) سواء كانا من النصوص الشرعية» أو الأقيسة» أو 
غيرهما من الأدلة. 


الطلب الثامن: 


> الثابي: أن يتحقق في الدليل الراحح مزية وقوّة بمكن أن يترجّح ها 
على الدليل الآخر المرحوح. 

الثالث: الحتهد - الذي تتحقق فيه شروط الاحتهاد - الناظر في الأدلة 
المتعارضة» والذي قو بعملية الترحيح بين الأدلة“. 1 
0 الفرغ الثاني : شروط الأرجيم 

شروط الترجحيح سبعة شروط» وهي: 

> الشرط الأول: أن يكون الترحيح بين الأدلة الشرعية. فالدّعاوى 
-الي يطلب فيها إثبات حق على الغير- لا يدخلها الترجيح؛ لأنها دعاوى محضة 


)انز أضول الس رحسي اه كشف الأسزارة ۷۸2 


تحتاج إلى الدليل» والترجيح: بيان احتصاص الدليل .عزية قوة» فليس هو دليلا. 
والراحح أن الترحيح يدحل المذاهب أيضا باعتبار أصولها ونوادرها وبيافهاء إن 
بعضها قد يكون أرحح من بعض» ولذلك جرى الترحيح في البينات. 

> الشرط الثابئ: قبول الأدلة التعارض في الظاهر. وينبي على هذا 

الشرط جملة مسائل» منها: 

-١‏ لا ترجيح في القطعيات؛ لأنها تفيد علما يقينياً؛ فالترحيح لا يجري بين 
الدليلين القطعيين» ولا بين دليلين أحدهما قطعيّ والآحر ظي) لاله بحكم 
بتقدم القاطع مطلقاً. 

؟- لا ترحيح في الأدلة العقلية الي تثبت العقائد. حكي هذا عن بعض 
الأصوليين» ومنهم الباقلاي؛ لأنها معارف» ولا ترجيح فيهاء وأحاز إمام 
الحرمين ذلك في عقائد العامة بناء على أَنّهم مكلفون بالاعتقاد لا بالعلم 
الضروري”" . 
> الشرط الثالث: تحقق التعارض بين الأدلة الشرعية. 
> الشرط الرابع: أن يتساوى الدليلان المتعارضان في الثبوت والقوة: 

فلا ترحيح بين الكتاب وخبر الواحد» لأنه لا تعارض بينهما فيقدّم الكتاب 

بالاتفاق» ولا تعارض بين السنّة المتواترة وسنّة الآحاد بالاتفاق فتقدم السنّة 

المتواترة» فهما غير متساويين في القوة. 
> الشرط الخامس: اتفاق الدليلين في الحكم مع اتحاد الوقت والحل 

والجهة: فلا تعارض بين النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة مع الإذن 

به في غير هذا الوقت. 


.٠۷١/۲ ينظر: البحر المحيط: 4707/5» البرهان في أصول الفقه:‎ )١( 


> الشرط السادس: عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين: فإن 
أمكن ذلك تعيّن المصير إليه» ول يجز المصير إلى الترحيح'» هذا ما اشترطه 
الجمهورء فالجمع عندهم مقدّم على الترحيح» أمّا الحنفية فإنّهم لم يشترطوا 
ذلك بل يجوز عندهم الترحيح مع إمكان الجمع؛ لأن الراحح إِنْما رحح 
لقؤته وضعف في الدليل المرحوح» والضعيف لا يعتبر حجة في مقابلة القوي 
نميل ذلك لاا 

>> الشرط السابع: 8 العلم بتاريخ الدليلين: فإن علم تاريخهماء 
وتحقق ذلك» كان المتآخر ناسخاً للمتقد» ولا خا ار ا 
ومن ثم لا يدحلان في باب الترحيح مطلقاً. 
(آراء الأصوليين في صفة مزية الترجيح): 

تقدم قبل قليل -حين تحدثنا عن أركان الترحيح- أن وحود مزية في 
الدليل الراحح ركن مهم من أركان الترحيح: فلا يجوز للمجتهد أن يرحح 
دليلاً على آخر إذا لم يكن فيه زيادة فضلء لا أعلم خلافا في ذلك بين 
العلماء»» وإِنّما حصل الخلاف بينهم في نوع تلك الزيادة الي يفضل ويرحح 
بها أحد الدليلين المتعارضين: 

فذهب جهور الأصوليين والمحدثين إلى جواز كون المرجّح به وصفا 
تابعاء كترجيح دليل بقوّة السّند وأحوال الرّواةء كما يجوز عندهم كون المزية 
دليلاً مستقلاً -صالحاً لإثبات الحكم لولا التعارض- بل كون المزية دليلاً 
مستقلاً أولى وأقوى عندهم من كونه وصفاً تابعاً غير مستقل للدليل الرّاحح 

أمَا الحنفيّة فإنُهم يرون عدم جواز كون المرجّح به دليلاً مستقلاء بل 


(۱) إرشاد الفحول: .۸٩۲‏ 


اشترطوا في المرحح E‏ تام عر لشفل ع الرّاجح”"©. 

والذي يبدو لي أن الرّاحح هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين؛ لأنّه إن 
حاز الترحيح لوصف في الدليل الراحح نفسه» كان الترحيح لدليل مستقل 
عن الدليل المعارض أولى وأقوى. 
ه الفرغ الثالث: حكم التأرجيم 

احتلف العلماء في حكم الترحيح والعمل بالراحح على مذهبين: 

المذهب الأول: وحوب الترجيح؛ ووجوب العمل بالراحح. وهو مروي 
عن جمهور الأصوليين. 

المذهب الثابي: إنكار الترحيح وإنكار العمل بالراحح. تقل هذا عن ابن 
حزم» وهو مذهب أب بكر الباقلاني لكن إن ثبت بظن» ونسب أيضا إلى أبي 
لسرن الضري الك ام ارين أك :هذه السية إل وتس هذا 
المذهب إلى الحبائيين من المعتزلة» لكن أستاذنا عبد اللطيف البرزنجي -رحمه 
الك دك ا 
الأدلة: 

استدل أصحاب المذهب الأول بأدلة عدة أهمها الآي: 

> الدليل الأول: إقرار البي ي لمعاذ دنه حين بعثه لليمن» فقد عمد إلى 
ترتيب الأدلة» ما دل بوضوح على اعتبار الترحيح وإيجاب العمل بالراحح. 

> الدليل الثاي: إجماع الصحابة يد وعمل من جاء بعدهم بالراحح 
وترك المرحوح. 
)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي: 457/4. البحر الحيط: 477/4» إرشاد الفحول: .85٠‏ 


> الدليل الثالث: لو لم يعمل بالراحح للزم العمل e‏ لأنه 
كعك الع عا وترخيح المرجوح على الراحخ متتع عقلاً: 

واستدل أصحاب المذهب الثاني: بقوله تعالى: و اال ا در ړا 
وبحديث: «نحن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر»“ 

وأحيب: بأنه ليس في الآية ما ينفي وجوب العمل بالترحيح والأحذ 
بالراحح» بل إن من الاعتبار الأحذ به؛ لقوته.. أما الحديث -فمع عدم 
ثبوته- فإن من الظاهر أن يعمل بالراحح 

ومع أن الذي يبدو هو رححان المذهب الأول من حيث الأدلةء إلا أن 
الراحح -عندي- هو عدم وجوب العمل بالراحح» بل هو حلاف الأولى؛ إذ 
إن الأولى أن يُعمل بالراحح مادام ممكناء كما أننا لم نحد ما يدل على تأثيم 
من ترك العمل بالراجح وعمل بالمرحوح» لكن نقول: الأول إن كانت 
مصلحة تقتضي العدول عن الراحح إلى المرحوح أفتينا بذلك: كما في 
رجحان حديث الرضعات الخمس» فلو اقتضت المصلحة بالإفتاء بالمرجوح- 
وهو العشر أو الأكثر فيؤخذ بالمرجوح» بشرط أن يكون القائل به صاحب 
مذهب له اعتباره. ومن هنا: ترك الإمام الشافعي القنوت في الفجر ببغداد 
-مع ترجح سنيته لديه- احتراماً للمذهب الحنفي ولمصلحة عدم الفتنة. 
م الفرغ الرابغ: أوجه الأرجيم 

أوصل بعضهم أوجه الترجيح إلى ثمانين وجها سأذكر هنا أهمها: 

ينقسم الترحيح ثلاثة أقسام: 


.۲ سورة الحشر: جزء من الآية:‎ )١( 
.٠١/١ ورد في مسند الشافعي بلفظ «أمرت أن أحكم»‎ )۲( 


القسم الأول: الترجيح بين الأدلة النقلية: 
وهذا القسم على أنواع: إِمّا أن يكون باعتبار السّندء أو باعتبار المتن» 
أو دلالة اللفظ» أو أمر آخر حارج عن اللفظ» وبحسب التفصيل الآني: 


النوع الأول: الترجيح باعتبار السند. والترحيح بمذا الاعتبار يكون 


بأمور: 
الأمر الأول: ما يتعلق بحال الراوي: ويكون الترحيح فيه بالأوحه 
الآتية: 
١‏ | بكثرة الرواة. ۹ ا اقا في الإسلام» وأكثر ملازمة 
لرسول الله عل 
يي ٠‏ | بشهرته 
٣‏ | بعدالته وورعه ١‏ إيعتمد حفظه دون الكتاب 


٤‏ | ملازمته لشيخه ۲ إايبموافقة روايته عمله 
° بكونه كثير الصحبة ۳ كوه يترون EE‏ 


| بعلو الإسناد ٤‏ | بكثرة مزكيه 
۷ | بحفظه وضبطه 5 | بشهرة اسمه» وعدم التباس نسبه 


۸ | تتعلق به القصّة  ١١|‏ | بتحمل الرّاوي وقت البلوغ على غيره © 


›»)٦۳/٤١ ينظر: المستصفى: ۲0۸/۲ والإحكام في أصول الأحكام» للآمدي:‎ )١( 
.73751/177 الإبحاج:‎ 


١‏ المشافهة على من وراء حجاب 
۲ | مافيها صيغة (حدثنا) على (أحبرنا) 
۳ اما ذکر فيها سبب الورود على غيره 
> |المؤدى باللفظ على المروي با معى 
ف المت على لرا 
5 المسند إلى كتاب موثوق بصحته 
۷ |المتواتر على ما عداه 
۸ الأعلى ا 
4 المتفق في رفعه على المحتلف قي رفعه 
٠‏ رواية السّماع على المروي د 
الأمر الغالث: ما يتعلق بالمرويّ عنه. ويكون الترجيح في هذا الأمر من 
ثلاثة أوجه: 
الوجه الأول: الترحيح بالسماع: فيرجّح السّماع على احتماله» 
والسّماع على الكتاب» والسّماع على السكوت» والسّماع من غير حجاب 
على السماع من ورائه» والسماع بعد الإسلام على الذي قبله. 
الوجه الثابي: الترجيح بالحضور. 
الوجه الغالث: ترحيح ما لم يثبت إنكار لرواته". 


النوع الثابي: الترحيح باعتبار المئن: وأشهر طرائق هذا النوع عشرة: 


.۸۹٩۲ ينظر: مع المصادر السابقة: إرشاد الفحول:‎ )١( 
ينظر: المصادر السابقة نفسها.‎ )۲( 


١‏ | ترجيح الخاصٌ على العام 5 | ترجيح النهي على الأمر 

۲ | ترحيح العام الذي لم بخصص 7١‏ | ترجيح الأمر على الإباحة 
على العام الصو 

۳ ترجيح العام المطلق على العام | ۸ | ترجيح النهي على الإباحة 
الوارد في سبب 

٤‏ ترجيح الخاص من وحه 4 ترحيح الحظر على الندب 

ه | ترجيح المقيد ٠‏ |ترجيح الندب على الإباحة". 


النوع الثالث: الترحيح باعتبار مدلول اللفظ: وأشهر طرائق الترحيح 
من هذا الاعتبار هو الآيَ: 


١‏ |ترجيح المنطوق على المفهوم | ۸ | ترجيح امحكم على المفسر 
۲ |ترحيح مفهوم الموافقة على | 4 | ترجيح الحقيقة على المحاز 
مفهوم المخالفة 
۳ ترحيح ما يجمع النطق ٠١‏ |ترحيح الحقيقة الشرعية على 
والدليل اللغوية 
>٤‏ | ترجيح دلالة الاقتضاء ١‏ | ترجيح الصريح على الكناية 
ه | ترجيح دلالة المطابقة ١‏ | ترجيح النقل على البراءة الأصليّة 
5 | ترجيح النص على الظاهر  ١١‏ | ترجيح المثبت للحكم على النافي 
۷ | ترجيح المفسر على النص ١.‏ 
النوع الرابع: الترحيح باعتبار أمور خارحة على اللفظ: وأشهر طرق 
هذا النوع: 


.۸۹٩۹۲ البحر المحجيط: 57/5 4» إرشاد الفحول:‎ 27١0/7 ينظر: المستصفى:‎ )١( 


يبب 


١‏ | الترحيح بكثرة الأدلة 7 ارجح ها يشي الق ع 
الصحابة 

۲ |الترحيح بموافقة دليل آحر | ۷ الترحيح .موافقته لفعل البي صل 
٣‏ | الترحيح بعمل أهل المدينة | ۸ الترحيح موافقته لعمل أكثر أهل 
السلف 

4 الترحيح بما وافق عمل 5 الترجيح .موافقته للقياس 
الخلفاء الأربعة طن 


الصحابة ن 


القسم الثابئ: الترجيح بين الأدلة العقلية: 
ويقصد به الترحيح بين الأقيسة المتعارضة» ويرجّح بين الأقيسة المتعارضة 


باعتبارات مختلفة: فيرحح بينها باعتبار العلة» وباعتبار الأدلة الدالة على وحود 
العلة» وباعتبار الأدلة على عليّة الوصف للحكم» وباعتبار دليل الحكم 


يل 
5 


وباعتبار كيفية الحكمء وباعتبار الأمور الخارحية. 
القسم الغالث: الترجيح بين دليل عقلي وبين دليل نقلي. 
ويقصد به التعارض بين الأدلة النقلية» أي : نصوص الكناب والس ورهن 


القياس الأصولي”". 


)١(‏ ينظر: المستصفى: ٠۲٠١/١‏ البحر الحيط: 474/5» و٥۷٤‏ إرشاد الفحول: 
۸ التعارض والترحيح بين الأدلة الشرعية» للبرزنحي: ؟/40؟. 
(۲) ينظر: المصادر السابقة نفسها. 


ر 


التصنيف في علم التعارض والترجيح 
وأهم المؤلفات فيه 
يعد علم التعارض والترحيح من العلوم المهمّة الي لا يمكن الاستغناء 
عنها بحال» -وقد تقدّم الكلام على أهميّته- إذ هو علم يختص بحل التعارض 
الظاهري الي تواحه النصوص الشرعية» القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهرة. 
وقد تأسّس هذا العلم الشريف من أجل تنظيم المقدّمات الي تحقق التتبجة 


س پر 5 5 ۰ چ سس و 2 و 1 
الي عبّر عنها القرآن لكريم بقوله تعالى: 2[ أفلا دروت لمران ولو كان من عِندٍ 
ب دي رسييو +9. مح Lr‏ ا )0 «رحدو ب م 7 كه 
عير اله لوجدوا فيه آخزلنا كثرا 4 > وقوله تعالى: + امد ينه الزى أنزل عل 


بدو لتب وکر حمل لھ عوج 4 وقوله تعالى: +[ إِنَّ أن كَمَرُوأ رر لم 
دح طا ےل کا 


ر وور ا 2 6 - ر الي رو رو ر ا 2 
جاء هم وَنَه لع" لا يأل الكل من بِيْنِ يديه ولا مِنّ حلفِهء تتزيل نک 


سے 


ی 14" E N ONE,‏ 
0 0 5 1 وا ر ر م ص ر غ عم ر 2 ہے 3 
تعالى» قال تعالى: + والتج و إذَاهَوَئ * مَاصَلَّ صاجب د وماعوی * وماینطق عن الوك * إن 


و مج 


هو للا وی یوی “لَه سید ْو 4“ وقد أمرنا الله باتباع الرسول كل 


5 رہ ر و ص 20 4 رم رر ص > ر o‏ 
وإطاعته» بقوله تعالى: ا وما اکم الرسول فخ دوه وما نبسكم عنه فأنتهوأ ړا 


.85 سورة النساى الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهفء الآية: .١‏ 

تشيورة قصلت O‏ 
)٤(‏ سورة النجم الآيات: ١-ه.‏ 
(5) سورة الحشرء الآية: ۷. 


ر 


وقوله تعالى : ولغوا لَه وأیلیغو رسو ودروا إن مم تا 
رسوا الب لمن چ ويتنرّه الله سبحانه وتعالى من أن يأمر بشيء يحتمل 
أن يطرأ عليه التعارض والتناقض. 

ومن أجل هذا وذاك اهتيج علماؤنا الأخيار يهذا العلم الشريف اهتماماً 
بالغ واعتنوا به عناية فائقة» منذ زمن ليس بالقريب» بل من عصر الصحابة يك 
وإلى يومنا هذاء ومن جملة اهتمامهم وعنايتهم قاموا بالتصنيف والتأليف فيه» 
راسمين بذلك القواعد والأسس الي تبين نوع التعارض وسببه» والطريق 
الأمثل لدفعه. 

وقد ذكرت آنفاً أن هذا العلم له موارد مختلفة ومتعدّدة» فهو لا ينحصر 
في علم واحد» بل يعد ركيزة أساسية لجميع العلوم» ومنها علم أصول الفقه 
وعلوم القرآن الكريم» وعلوم الحديث النبوي» وغيرها. 

وقد صنّف وألّف العلماء كل من جهة ما يتعلق ويختصّ به» ومن ثم 
تعدّدت تسمياته» فيعرف هذا العلم -التعارض والترجيح- عند علماء القرآن 
الكريم ب(مشكل القرآن)» وغيره» ويعرف عند علماء الحديث ب (اختللاف 
الحديث وتأويل الحديث)» وغير ذلك. 

ومن العلماء من أفرد هذا العلم بالدراسة والتصنيف» ومنهم من 
تحلّث عنه ضمن موضوعات وبحوث أحرى» وفيما يأ أذكر أهم الكتب 
المصئفة فيه: 


فمن أهمٌ المؤلفات الى تختص بعلوم القرآن الكريم» هي الكتب الآتية: 


.۹۲ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 


يبب 


-١‏ (الردٌ على الجهمية والزنادقة)» للإمام مد بن محمد بن حنبل 
E‏ 
وهذا الكتاب عظيم الشأن كثير الفائدة» قسّمه الإمام إلى قسمين» 
خحصّص القسم الأول للردٌ على الرّنادقة الذين قالوا: بوقوع التناقض 
والتعارض ف القرآن الكريم» وعنون له برالرد على الزنادقة فيما ادُعوه من 
تعارض آي القرآن)» وعقد القسم الثاني للردٌ على الجهميّة الذين أنكروا 
صفات الله تعالى» وقالوا بخلق القرآن0". 
-١‏ (تأويل مشكل القرآن)» للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيية 
(ت/٦۲۷‏ ه7 . 
ويُعدٌ هذا الكتاب أحد أهم الكتب في هذا العلم» إذ كان سبب 
تأليفه لهذا الكتاب هو: الردٌ على مطاعن الطاعنين في آيات القرآن الكريم 
وقوطهم بوقوع التعارض فيه في عهده» ورد على جميع هذه المطاعن 
والتناقضات الملفقة» فقال: (وقد ذكرت الحجة عليهم في جميع ما ذكرواء 
SEES,‏ يشي با الكو ا تكن كنات عاب A‏ للق 


قصدت 00 


)١(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق: محمد حسن راشدء دار الطبع: المطبعة السلفية-القاهرة» 
۲۳ هھه. 

(۲) ينظر الردّ على الزنادقة والجهمية» للإمام أحمد بن حنبل: .7/١‏ 

(۳) طبع هذا الكتاب بشرح السيد أحمد صقرء دار الطبع: دار التراث-القاهرة» ط۲» 
و اد وام 


(4) تأويل مشكل القرآن» لابن قبية: ۲۲. 


ر 


9- (باهر البرهان في مشكلات معان القرآن)» نحم الدين محمود بن علي بن 

الحسين النيسابوري (ت/*هدهه)”2. 

ويعد هذا الكتاب من الكتب القيّمة» العظيم الفائدة في علم التعارض 
والترحيح فيما يختصْ بالقرآن الكريم» فقام المؤلف في هذا الكتاب بدفع 
التعارض والتناقض المتوهم في القرآن الكريم ورتب تلك التعارضات حسب 
سور القرآن الكريم. 

ومن أهم المؤلفات في التعارض والترحيح الى تختص بعلم الحديث 
(مختلف الحديث) هي الآتية: 
٤‏ - (احتلاف الحديث) للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت/٤‏ ١٠٠ه”22.‏ 

ويعدّ الإمام الشافعىَ مؤسس هذا العلم الشريف» وإن هذا الكتاب يعد 
اول تصنيف مستقل في علم التعارض والترجحيح» وقد درسه من جهة ما يتعلق 
بالحديث النبوي الشريف» فجمع نصوص السنة المختلفة والمتعارضة في 
الظاهر» ودفع تعارضه» بطريق من طرق الدّفع» ولم يقصد الإمام في هذا 
الكتاب استقصاء الأحاديث إلا حكي فيها التعارض» بل قصد تقعيد هذا 
العلم ببيان أسباب وقوع التعارض» والقواعد الكليّة في دفعف ثم أتى بأمثلة 
E‏ كد اج تي وري 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في أربعة بحلدات» بتحقيق: سعاد بنت صا بابقي» دار الطبع: 
جامعة أُمْ القرى- مكة المكرمة. 

(۲) طبع هذا السفر المبارك مع كتاب الأم» في المجلد العاشر» حققه وحرّج أحاديثه: 
د. رفعت فوزي عبد المطلب» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة- 
مصرء ط١اء‏ 5477١1ه-١.٠56م.‏ 

8 ينظر: ععلق الحدية» بين الحدثين والأضولين والققهاء: ص: اتوم 


يقول الُووي: «وصنّف فيه الإمام الشافعي -أي احتلاف الحديث- ولم 
يقصد (رحمه الله) استيفاءه» بل ذكر جملة ينبّه يما على طریقه»". 

ويقول السخاوي (رحمه الله): «وأول من تكلم فيه -أي مختلف الحديث- 
إمامنا الشافعى» وله فيه محلّد جليل من جملة كتب الأم» ولكنه لم يقصد 
استيعابه» بل هو مدحل عظيم هذا التو ع» يتنبّه به العارف على طريقه»”". 
ه- (تأويل مختلف الحديث) للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت/117ه#)”". 

وهذا كتاب: خليل -أيضات اف :على متلق اديت ن الولف ي 
مقدّمة كتابه سبب تأليفه هذا المصئف» حيث كتب له أحد أنصار مدرسة 
الحديث يستنجده للنهوض لمطاعن أهل الكلام وغيرهم من رمي أهل الحديث 
بحمل الكذب ورواية المتناقض» فقال: «أمّا بعد... فإك كتبت لل تعلمئ 
ما وقفت عليه من ثلب” أهل الكلام وأهل الحديث» وامتهافهم وإسهاهم في 
الكتب بذمهم ورميهم بحمل الكذب» ورواية المتناقض» حى وقع الاختلاف 
وكثرت النحل وتقطعت العصم وتعادى المسلمون» وأكفر بعضهم بعضا 


)١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: الامام حلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي (١١۹ه)»‏ تحقيق: عبد الرحمن المحمدي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان» ط۱ ۲۰۰۹م: ٤۱۱/۲‏ . 

(۲) فتح المغيث شرح ألفية الحديث: للسّحاوي: .۷١/۳١‏ 

(؟) طبع هذا الكتاب بتحقيق: محمد محبي الدين الأصفر» مطبعة: المكتب الاسلامي» 
بيروت» ومؤسّسة الاشراقء الدّوحة» ط؟, 1419 1ه-1999م. 

(5) ثلب: ثلبه يثلبه ثلباً: أي لامه وعابه» وصرّح بالعيب» وقال فيه» وتنقصه. ينظر: 
لسان العرب» مادة (ثلب): 2551/١‏ ومعجم مقاييس اللغة: مادة (ثلب): 
E‏ 


ر 


وتعلق كل فريق منهم لمذهبه بجنس من الحديث»27. 

وقد انتقد بعض العلماء هذا الكتاب» كونه يأ في بعض الأحيان 
بحديثين متعارضين أحدهما ضعيف» ويقوم بالجمع والتوفيق بينهما لدفع 
التعارض» في حين أن الحديث الضعيف لا يقوى على معارضة الصحيح» بل 
يطر ح» وغير ذلك من الانتقادات”". 

قال النووي: «صنّف فيه ابن قتيبة -أي في مختلف الحديث- فأتى بأشياء 
حسنة وأشياء غير حسنة» لكون غيرها أقوى وأولى» وترك معظم المختلف»”". 
5- (مشكل الآثار) لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 

ك2 

هذا المصنّف أيضاً من المصتفات المختصّة يبهذا العلم الحليل» وقد بذل 
المصنف في تأليفه فنا 0 وبين سبب تأليفه» فقال: «إني نظرت في 
الآثار المروية عن البي 5 بالأسانيد المقبولة الى نقلها ذو التثبت فيهاء والأمانة 
عليهاء وحسن الداء لهاء فوحدت فيها أشياء مما سقطت معرفتهاء والعلم ما 
فيها عن أكثر الناس» فمال قلي إلى تأملها وتبيان ما قدرت عليه من 
مشكلهاء ومن استخراج الأحكام الي فيها ومن نفي الإحالات عنهاء وأن 


. ٤۷ تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة:‎ )١( 

(۲) ينظر: معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح: 2٠0“‏ وتدريب الراوي: 
5 ؛ والباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لابن كثير» تأليف: أحمد 
محمد شاكرء دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت» ط1ء ۱٤۰۳‏ ه: .١59‏ 

وم ریب الراوق + 211/6 

)٤(‏ طبع هذا الكتاب بتحقيق: شعيب الأرناؤوط» دار النشر: مؤسسة الرسالة» لبنان» 
بيروت» طا» 4.0/8 اه - 9/41 ام. 


ا يبب 


أجعل ذلك أبواباً أذكر في كل باب منها ما يهب الله عز وجل لي من 
ذلك اکآ ا رت عه مها كلك ا اب “الله 
ع و وف كاب افلا علد عا به وهه ارات 
الكتاب» وأا تطويله المحل. 

قال السّخاوي: «وهو -أي كتاب مشكل الآثار- من أجل كتبه 
-يعيي: كتب الطحاوي-», ولكته قابل للاختصار» غير مستغن عن الترتيب 
والتهذيب»”© 

وقد اختصره القاضي أبو الوليد الباحي المالكي (ت٤۷٤ه)»‏ ورب 
أبوابه وهذيّه في كتاب سمّاه (المختصر من مشكل الآثار)» ثم جاء بعده 
القاضي أبو المحاسن يوسف بن موسى الحنفي (ت۳٠۸ه)»‏ واختصر مختصر 
الباحي في كتاب ماه (المعتصر من المختصر من مشكل الآثار)”" 

أمّا أهل أصول الفقه فقد اهتمّوا يمذا -التعارض رع 
اموي کا ا ا تراد :قن ا اسا 
لذراسفه وأغلي» الأصوليين قد درشؤه: ضمىعلم أصزل الفقة كما سلف 
ذكره-» حتّى إن الامام الشافعي خصّص باباً في كتابه الرّسالة لدراسة 
التعارض والترجيح» قبل أن يؤلف فيه في سفر مستقل. 

ومن المعاصرين من ألّف في علم التعارض والترحيح بشكل مستقل» 
ومن تلك المصنفات: 


."/١ مشكل الآثار» للطحاوي:‎ )١( 
.۷١/۳ فتح المغيث:‎ )۲( 
(؟) طبع هذا الكتاب يمطبعة عالم الكتب» بيروت- لبنان.‎ 


ررر 


۷- (التعارض والترحيح بين الأدلّة الشرعيّة)» للشيخ عبد اللطيف عبد الله 
عزيز البرزبحي”2. 
وأرى أن هذا الكتاب من أروع ما كتب في هذا العلم في العصر 
الحديث» حسب علمي واطلاعي» فقد كتب هذا الكتاب في التعارض 
والترجيح مقارنة بالمذاهب الإسلامية المختلفة. 
۸- (التعارض والترحیح ك ا صو لی :وا خا في الفقه الاسلامي)»› 
للدكتور: محمد إبراهيم محمد الحفناوي". 
هذه أهم الكتب المؤلّفة في علم التعارض والترجيح؛ وهناك كتب أخرى 
كثيرة قد ألّفت فيه» سواء ضمن علم أصول الفقه» أو علوم القرآن الكريم؛ أو 
علم الحديث النبوي الشريف» أو علم مستقل. 


)١(‏ طبع هذا الكتاب في حزعين في بحلد واحد» بدار الكتب العلميّة» بيروت- لبنان» 
17ه-1995م. 

(۲) طبع هذا الكتاب الطبعة الثانية منه في دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصر- 
المنصورة» ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۷م. 


انعاتمة 
في خلاصة الكتاب 


بعد هذه الحولة في ثنايا كتب الأصول خاصة والحديث وغيره عامة 


حلصت إلى الى 


ينتمي علم التعارض والترجيح إلى علم أصول الفقه بشكل أساس» وفيه 
انح متمفية و لديك رارم وا س :نله علا تفلا 
را اا ا ا ا وا 
الأصولية جميعهاء ومن هنا نرى مبحث التعارض والترحيح في آخر 
المباحك :ف أغلب؟ المضيفات الأضولية:. 

الراحح في تعريف التعارض: هو (التمانع بين الأدلة الشرعية مطلقا بحيث 
يقتضي أحدها عدم ما يقتضيه الآخر ظاهرا). والترجيح: ما عرفه التفتازان 
بأنه: (بيان الرححان أي القَوّة الى لأحد المتعارضين على الآخر). 

يعد الإمام الشافعي أول المصنفين في علم التعارض والترحيح» كما هو 
أول مصنف في علم أصول الفقه نفسه. 

التأمل في تعريف كل من التعارض والترجيح يلمس في كل منهما أركانا 
وشروطاً لابد من توافرهاء وتم عرضها ومسائل ذات صلة بكل منهما ما 
هو ضروري للباحث في هذا العلم أن يعلمه. 

تم التركيز في هذا البحث على مسالك دفع التعارض عند الأصوليين 
بشكل خاص» والفقهاء وامحدثين بشكل عام» وتم بحث آرائهم في أولوية 
العمل بأي من مسالك الدفع الثلاثة: (النسخ» أو الجمع والتوفيق» أو 


را 


الترحيح). وبينت أن المتأمل في حقيقة عمل الأصوليين لا يجد أحدا يقدم 
أي مسلك على النسخ» لكن إن ثبت بالطرق المتفق عليها -في إثباته: 
كنص قرآن أو من البي يل أو الصحابي» أو إجماع» فإذا تأكد من عدم 
وحود شيء من هذا القبيل انتقل إلى المسلك الثاني» وهو الجمع والتوفيق؛ 
فإن لم يمكنه التجأ إلى المسلك الثالث وهو الترجحيح. 
وأخيراً: لا أدعي كمالاً أو تكاملاً للبحثء لكنها نتف جمعتها من 
بطون المصادر الأصولية القديمة والحديثة أرجو أن أنتفع وأنفع بماء ورحم الله 
من أرشدن إلى الصواب. 
وصلى الله وسلم على عبده ونبيه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه 
وماك جلها کک 


بيانات مصادر الكتاب 
المصادر مرتبة بحسب الترتيب الحجائي (بعد القرآن الكريم). 

-١‏ الإبماج في شرح المنهاج: -منهاج الوصول إلي علم الأصول للقاضي البيضاوي المتوفي سنة 
هملاه-: تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكاقي بن علي بن تمام بن حامد بن يحبي 
السبكي وولده تاج الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» ٤۱٩‏ ١ه-955١م.‏ 

؟- إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن 
إسماعيل بن سليم بن قابماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (ت ٠814ه)‏ تحقيق: دار 
المشكاة للبحث العلمي بإشراف أبي تميم ياسر بن إبراهيم» دار الوطن للنشرء الرياض» ط١»‏ 
۰ ه-19994م. 

۳- الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكرء حلال الدين السيوطي (ت: ١51ه)»‏ 
ا محقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 914 ١1ه/‏ 1914١م.‏ 
-٤‏ الإحكام في أصول الأحكام: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطي 

الظاهري (ت ٤٥٦‏ هے)» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

ه- الإحكام في أصول الأحكام: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سال الثعلبي 
الآمدي (ت ٦۳١‏ هے» تحقيق: عبد الرزاق عفيفي» المكتب الإإسلامي» بيروت» دمشقء لبنان. 

>- الاختلاف بين الأدلة في سبل السلام: براء عبد الملك السعدي: رسالة ماجستير» جامعة مؤتة» 
كلية الشريعة» قسم الفقه وأصوله» عام ۷٠٠۲م.‏ 

۷- اختلاف الحديث (مطبوع ملحق بالأم للشافعي): أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
ابن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (ت ۲١٤١‏ هے) دار المعرفة» بيروت. 
٠١ه/.199م.‏ 

8- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكان اليمئ (ت0٠75١ه).‏ تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» دمشق» ط١ء‏ 
898ه-1999م. 

4- أصول السرخسي: محمد بن أحمد بن أي سهل همس الأئمة السرحسي (ت ٤۸۳‏ هے» دار 
المعرفة- بيروت. 

-٠١‏ أصول الفقه في نسيجه الجديد: أ.د. مصطفى إبراهيم الزلمي: (ت ١٠١۲م)»‏ مطبعة 

شهاب» أربيل» العراق» ط۲۲ سنة .5١1١‏ 
-١‏ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع: نمس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيئ الشافعي 
(ت ۹۷۷ ه) تحقيق ونشر: دار الفكر- بيروت. 


ر 


- ألفية السيوطي في علم الحديث: عبد الرحمن بن أبي بكر» حلال الدين السيوطي 
وت ١١91ه)‏ مراجعة: الأستاذ أحمد محمد شاكرء المكتبة العلمية. 

٠‏ الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه: خمس الدين محمد بن عثمان بن 
علي المارديئ الشافعي (المتوف: ١10/ه)»‏ تحقيق: عبد الكريم بن علي محمد بن النملة» 
مكتبة الرشدء الرياض» ط"اء 999١م.‏ 

-١ 4‏ الإنصاف في التنبيه على المعابئ والأسباب التي أوجبت الاختلاف: أبو محمد عبد الله بن 
محمد بن السيد البطليوسي (ت١7١هه))»‏ تحقيق: د. محمد رضوان الداية» ط5,» دار 
الفكر- بيروت» .١5١*‏ 

-١‏ الباعث الحثيث» اختصار علوم الحديث: أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير القرشي 
البصري الدمشقي (ت؛/الاه) تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية» ط3»ع 
بيروت- لبنان. 

- باهر البرهان فى معابئ مشكلات القرآن: محمود بن أبي الحسن علي ابن الحسين النيسابورئ 
الغزنوي» أبو القاسم» الشهير ب(بيان الحق) (ت بعد *ههده) تحقيق: سعاد بنت صالح 
ابن سعيد بابقي» نشر: جامعة أم القرى- مكة المكرمة. (رسالة علمية من الجامعة نفسها), 
۹ هل-998١ام.‏ 

۷- البحر الحيط في أصول الفقه: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله ابن بمادر الز ركشي 
(ت ؛ولاه). دار الكتبي» ط۱ ٤۱٤‏ ١ه-1594م.‏ 

- بداية المجتهد وفاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطي 
الشهير بابن رشد الحفيد (ت ٠۹١‏ ه))» دار الحديث- القاهرة»: ٤٠١‏ ١هص-‏ 4 ١٠٠5م.‏ 

8 البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير: ابن الملقن: سراج الدين 
أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (ت ٤٠۸ه)»‏ تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الهجرة للنشر والتوزيع- الرياض- 
السعودية» ط ٤٠١١١‏ ١اه-4١٠٠5م.‏ 

-٠‏ البرهان في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويي» أبو المعالي» 
ركن الدينء الملقب بإمام الحرمين (ت /154177ه). تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة» دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان» ۱٤۱۸ ١‏ هل-9917١م.‏ 

-١‏ البرهان في علوم القرآن: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي 
(ت ٤۷۹ه)»‏ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط ١ء‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابى الحليي وشركائه عمصرء ١7175‏ ه-۷١۹١م.»‏ تصوير: دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

- بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية: محمد بن محمد بن 
مصطفى بن عثمان» أبو سعيد الخادمى الحنفي (ت 57١١1ه)).‏ مطبعة الحلي» /4١ه.‏ 
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بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب: محمود بن عبد الرحمن (أبي القاسم) ابن أحمد بن 
محمدء أبو الثناء» شمس الدين الأصفهانى (ت 45لاه)» تحقيق: محمد مظهر بقاء دار 
المدني» السعودية» 231 14.05١ه-9/85١م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيئء أبو الفيض» 
الملقب ,عرتضىء الرّبيدي (ت ١٠٠٠ه)»‏ تحقيق: مجموعة من العلماءء إعداد: وزارة 
الأوقاف الكويتية» دار المداية» الكويت. 

تاريخ المذاهب الفقهية: محمد أبو زهرة» دار الفكر» مصر. 

التبصرة في أصول الفقه: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت4177ه)» 
تحقيق: د. محمد حسن هيتوء دار الفكر- دمشق» طا» 57 ١١اه.‏ 

تأويل مشكل القرآن: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 5/ا5ه)» 
تحقيق: إبراهيم خمس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي 
(ت ١١931ه).‏ تحقيق: أبي قتيبة» نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الرياض- السعودية. 
التعارض والترجيح بين الأدلة الشرعية: لأستاذنا عبد اللطيف عبد الله عبد العزيز -رحمه 
الله-, دار الكتب العلميّة» بیروت» لبنان» ٤۱۷‏ ١اه-9975١م.‏ 

التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الاسلامي: للدكتور: محمد ابراهيم 
محمد الحفناوي» ط۲ دار الوفاء» مصرء المنصورة» ٤۰۸‏ ١1ه-9/0١م.‏ 

التعريفات: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت ١١۸ه)»‏ طاء دار 
الكتب العلمية بيروت- لبنان» 4037 ۱ه -۱۹۸۳م. 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي 
(ت٤‏ ۷۷ه)» تحقيق: محمد حسين نمس الدين» دار الكتب العلمية» ط١»‏ منشورات محمد 
علي بيضون- بيروت» 9١151١ه.‏ 

التقريب والتيسير: أبو زكريا محبي الدين يى بن شرف النووي (ت 5175ه)» تحقيق: 
محمد عثمان الخشت» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١ء ۱٤۰٥١‏ ه-8668 ام. 

التقرير والتحبير: أبو عبد الله مس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج 
الحنفي (ت 15م4ه).ء ط۲» دار الكتب العلمية» ۰۳٤۱ه-۱۹۸۳م.‏ 

التلخيص في أصول الفقه: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الحويئ» أبو المعالي) 
ركن الدين» الملقب بإمام الحرمين (ت ٤۷۸‏ ه» تحقيق: عبد الله حول النبالي وبشير أحمد 
العمري» دار البشائر الإسلامية- بيروت. 

التلخيص البير: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلان 


(ت ۸٥۲‏ هے)» طا دار الكتب العلمية» 141١9‏ ١ه.‏ 9/9١م.‏ 


ب يحب 


۷- تيسير التحرير: محمد أمين بن حمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (ت ۹۷۲ه» 
طبع ونشر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر ١8١‏ ه-190م وصورته: دار 
الكتب العلمية- بيروت ونشرته في ۱٤۰۳‏ ه-۱۹۸۳ءم» ودار الفكر- بيروت في 
4117اه- 1995م. 

8" التيسير في القراءات السبع: عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمرء أبو عمرو الداني (ت٤ ٤‏ ٤ه»‏ 
تحقيق: أوتو تريزل» ط5» دار الكتاب العربي- بيروت» ٤۰٤‏ ۱ه-٤۱۹۸ءم.‏ 

۹- جامع البيان (تفسير الطبري): محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري 
(ت١١ه)»‏ تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط١‏ مؤسسة الرسالة» ١147١‏ ه-١٠٠٠٠م.‏ 

-4٠‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي): أبو عبد الله محمد بن أحمد ابن أبي بكر بن فرح 

لأنصاري الخزرحي #مس الدين القرطبي (ت ١۷٦ه»‏ تحقيق: أحمد البردون» وإبراهيم 

أطفيش» ط ۲» دار الكتب المصرية- القاهرة» 5/+١1ه-954١م.‏ 

0- الجوهر النقي: علاء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى المارديئ» أبو الحسن» 

لشهير بابن التركماني (ت. هلاهم).» دار الفكر. 

؟4- حاشية العطار على شرح الجلال المخلي على جمع الجوامع: حسن بن محمد بن محمود 

لعطار الشافعي (ت ٠٠١‏ ١ه)»‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳- الدراية في تخريج أحاديث الهداية: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد ابن أحمد بن حجر 
العسقلاني (ت557/ه). تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليمان المدني» دار المعرفة- بيروت. 

-٤ ٤‏ الرد على الجهمية والزنادقة: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(ت 4١‏ ۲ه)» تحقيق: صبري بن سلامة شاهين» دار الثبات للنشر والتوزيع. 

© 4- الرسالة: محمد بن إدريس الشافعي (54١٠٠١ه).‏ تحقيق: أحمد شاكر» ط1ء مكتبه الحلبي» 
مصرء /15اه/١95١م.‏ 

٦‏ - روضة الناظر: أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 
ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قدامة المقدسي (ت0١7”“ه)»‏ ط٠»‏ مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع» ٤۲۳‏ ١ه-۲١٠٠۲م.‏ 

۷- زاد المعاد: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت١هلاه)»‏ 
ط۲۷ مؤسسة الرسالة» بيروت- مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 151١٠‏ ۱ه ٤/‏ 99١م.‏ 

۸ - سنن أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو 
الأزدي السجستاني (ت ۲۷١‏ ه)» تحقيق: شعيب الأرنؤوط- محمد كامل قره بللي» طا 
کار ال مال العالية يدمشى وبروت 4 ف - ۹م 

۹ - سنن ابن ماجه: ل ا تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وعادل مرشد ومحمّد كامل قره بللي وعبد اللطيف حرز الله» ط١‏ دار الرسالة العالمية» 
۰ ه-0.09آم. 


٠ه-‏ سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سّوْرة بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو عيسى 
(ت۲۷۹ه)» تحقيق: أحمد محمد شاكر (جا» 5)» ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج؟) 
وإبراهيم عطوة عوض (ج٤»‏ 5)» ط 23 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحليي- مصرء 
65ه-ه90ام. 

١ه-‏ سير أعلام النبلاء: نمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
(ت۸٤۷ه)»‏ تحقيق: مجموعة من الحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» ط”ء 
مؤسسة الرسالة» 5.8 ١ه/‏ 9/86 ١م.‏ 

؟ه- شرح التلويح على التوضيح: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت ۷۹۳ه)» مكتبة 
صبيح .مصء» بدون طبعة وبدون تاريخ. 

9ه- شرح صحيح مسلم: أبو زكريا محبي الدين جى بن شرف النووي (ت57177هم). طاح 
دار إحياء التراث العربي- بيروت» .٠١۹۲‏ 

4 ه- شرح الكوكب الساطع: حلال الدين السيوطي (ت١١91ه)‏ تحقيق: أ.د. محمد إبراهيم 
الحفناوي» مكتبة الإبمان» مصرء المنصورة» 57١‏ 1هم-..10م. 

هه- شرح معان الآثار: أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك ابن سلمة الأزدي 
الحجري المصري المعروف بالطحاوي (ت١5ه).»‏ تحقيق: محمد زهري النجار- محمد 
سيد جاد الحق» ط ۱ء عالم الکتب» ۱٤۱٤‏ ه-1594١م.‏ 

5ه- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (ت5515ه)ء 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين- بيروت» ٤۰۷‏ 1هم-9/107١ام.‏ 

۷- صحيح ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري (ت١١۳ه)»‏ تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» ط”, المكتب 
الإسلامي» ١575‏ هص-"#.5.0م. 

۸- صحيح البخاري: المسمى: (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله بي وسننه 
وأيامه) محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي (ت”“75ه). تحقيق: محمد زهير 
ابن ناصر الناصر» ط ١ء‏ دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية وترقيم محمد فؤاد عبد 
الباقي)» 571 ١اهص.‏ 

۹- صحيح مسلم: (المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله يِ): مسلم 
ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت١٦۲ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

٠‏ - العدّة في أصول الفقه: القاضي أبو يعلى » محمد بن الحسين بن محمد ابن خلف ابن الفراء 
(ت8مه:ه). تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المبا ركي» الأستاذ المشارك في كلية الشريعة 
بالرياض- جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية» ط۲» بدون ناشر ۰ ۱٤۱‏ هل-99.0١م.‏ 


ر 


1- علم أصول الفقه: عبد الوهاب حلاف (ت 11075ه) ط» مكتبة الدعوة- شباب 
الأزهر» مصورة عن الطبعة الثامنة لدار القلم. 

- العين: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (ت10١ه)»‏ 
تحقيق: د مهدي المخزوميء د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الملال» بيروت. 

+- غاية الوصول شرح لب الأصول: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري» زين الدين أبو 
جى السنيكي (ت5577ه). دار الكتب العربية الكبرى» مصطفى البابي الحلي» مصر. 

٤‏ - الفائق في أصول الفقه: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي 
(ت ۷١١‏ هم تحقيق: محمود نصار- طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

ه- فتح المغيث: مس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن 
محمد السخاوي (ت5.5ه). تحقيق: علي حسين علي» طا مكتبة السنة - مصرء 
4ه ".دام 

-٦‏ الفصول في الأصول: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت١17اه))»‏ نشر: 
وزارة الأوقاف الكويتية» ط۲ ٤۱ ٤‏ ١ه-‏ 1594م. 

۷- القاموس امحيط: جحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت۸۱۷هے» تحقيق: 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» ط۸» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» 
بيروت- لبنان» ۱٤۲٩‏ ه-ه.٠5م.‏ 

۸- قواطع الأدلة: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزي السمعان 
التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت۸۹٤ه)»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن اسماعيل 
الشافعي» ط ١ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 517 1ه/999١م.‏ 

8 قواعد الأحكام في إصلاح الأنام: أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أي 
القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان العلماء (رت0٠77ه).‏ مراجعة: طه 
عبد الرؤوف سعدء نشر: مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة. 

-٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: (تفسير الكشاف): أبو القاسم محمود بن عمرو 
بن أحمدء الزمخشري جار الله (ت8“*ههع). ط”, دار الكتاب العربي- بيروت» 
۷ هھه. 

١‏ كشاف القناع: منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلي 
(ت ٠١١‏ ١هے)»‏ دار الكتب العلمية. 

۲- كشف الأسرار: عبد العزيز بن أحمد بن محمدء علاء الدين البخاري الحنفي (ت٠*لاه)ء‏ 
دار الكتاب الإسلامي. 

۴- الكفاية في علم الرواية: لكفاية في علم الرواية: أبو بكر أحمد بن علي ابن ثابت بن أحمد بن 
مهدي الخطيب البغدادي (ت*47ه). تحقيق: أبي عبد الله السورقي وإبراهيم مدي 
المدي, المكتبة العلمية- المدينة المنورة. 


ر 


5- الكليات: أيوب بن موسى الحسيئ القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي (ت94١٠١ه)»‏ 
تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة- بيروت. 

ه/ا- لسان العرب: محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور الأنصاري 
الرويفعي الإفريقي (ت ۷۱۱ ه)» ط"؛ دار صادر- بيروت» ٤١٤‏ ١ه.‏ 

5/ا- اللمع: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت1410757ه).» ط5, دار الكتب 
العلمية» ٤١ ٤-م 5٠٠.5‏ إه. 

۷- ممع الأفر في شرح ملتقى الأبحر: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الملقب بشيخي زاده» 
ويعرف بداماد أفندي (ت78١٠1ه)»‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

۸ - مجموع الفتاوى: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت8/؟/اه)ء 
تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» نشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» 141١5‏ ١هل-9950١م.‏ 

8 امحصول: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين 
الرازي خحطيب الري (ت705ه). تحقيق: الدكتور طه حابر فياض العلواني» ط”ء 
مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۸‏ ه-990١م.‏ 

- مختلف الحديث» بين المحدّثين والأصوليين والفقهاء: د. أسامة خياط» طبعة دار الفضيلة» 
الرياض- السعودية» ط١اء‏ ١45١ه-١.0١5م.‏ 

١‏ المستصفى: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ته٠٠ه)»‏ تحقيق: محمد عبد 
السلام عبد الشافي» ط١»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»7١141ه-99١م.‏ 

7- مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني 
(ت ٤۱‏ ۲هے)» تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط١ء‏ دار الحديث- القاهرة» ١151١5‏ ه-ه 58 ١م.‏ 

۳- المسودة في أصول الفقه: آل تيمية: بدأ بتصنيفها الحلٌ: جحد الدين عبد السلام بن تيمية 
(ت؟55ه) » وأضاف إليها الأب: عبد الحليم بن تيمية (ت: ٦۸۲‏ هے)» ثم أكملها 
الابن الحفيد: أحمد بن تيمية (ت۷۲۸ه)» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد» دار 
الكتاب العربي» بيروت. 

4- مشكل الآثار: أبو حعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطّحاويّ (ت١7٠ه)»‏ تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» دار النشر: مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت» ط۱ 14.08١ه-9/0١م.‏ 

- مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن مام بن نافع الحميري اليما الصنعاني 
(ت ۲١١‏ ه)» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» نشر: المجلس العلمي- الهند» ط5» المكتب 
الإسلامي- بيروت» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

5- المعتصر من المختصر: يوسف بن موسى بن محمدء أبو المحاسن جال الدين لطي الحنفي 
(ت٠مه).‏ عالم الكتب- بيروت. 
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معجم مقاييس اللغة: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويي الرازي» أبو الحسين (ت155ه)» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء دار الفكرء 5995١1هم-9179١م.‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): أبو عمروء عثمان ابن عبد الر حمن» تقي 
الدين المعروف بابن الصلاح (ت57 “ه).» تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر- سورياء دار 
الفكر المعاصر - بيروت» 05٠14١هم-9/85١م.‏ 

معيار العلم في فن المنطق: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ته.هه)» تحقيق: 
الدكتور سليمان دنيا: دار المعارف» مصرء ١9"1١م.‏ 

مغني المحتاج: مس الدين» محمد بن أحمد الخطيب الشربيي الشافعي (ت۹۷۷ه)» طاء 
دار الكتب العلمية» 141١65‏ ١ه-994١م.‏ 

المنخول: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ته.٠هه).؛‏ تحقيق: الدكتور محمد 
حسن هيتو» ط۳ دار الفكر المعاصر - بيروت لبنان» دار الفكر دمشق - سورية» 
8ه-1998ام. 

موطأ مالك: برواية محمد بن الحسن: مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (ت 
9ه) تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» ط8, المكتبة العلمية. 

الموافقات: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي (ت۷۹۰ه)»› 
تحقيق: أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط١ء‏ دار ابن عفان» السعودية» 
۷ هھه/ ۱۹۹۷م. 

نشر البنود على مراقي أبي السعود: عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي (ت۲۳۳١هے»‏ 
مطبعة فضالة:» ا محمدية؛ المغرب» نشر وزارة الأوقاف المغربية. 

نصب الراية: جال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي (ت57/اه)» 
تحقيق: محمد عوامة» ط١»‏ مؤسسة الريان للطباعة والنشر- بيروت- لبنان ودار القبلة للثقافة 
الإسلامية- جدة- السعودية» /١141١ه-9917١م.‏ 

فاية السول: غاية السول شرح منهاج الوصول: عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي 
الشافعي» أبو محمد» جمال الدين (ت١/الاه)»‏ دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان» ط١اء‏ 
ه-1999م. 

نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمئ (ت٠75١اهم)ء‏ تحقيق: 
عصام الدين الصبابطي» ط١ء‏ دار الحديث؛ مصرء ٤۱۳‏ 1هم-991١م.‏ 


الصلة بالتعارض CO O yT‏ 
المطلب الثاني: نشأة علم التعارض والترحيح وأهميته VF aN E‏ 
المطلب الثالث: أركان التعارض وشروطه وأقسامه 1 
المطلب الرابع: حقيقة وقوع التعارض» وأسبابه اس م م ا 


المطلب الخامس: آراء العلماء في أولوية دفع التعارض من طرق الدفع .... ٠٠‏ 


الإثبات به NS SEES AS OSS AAS‏ 
المطلب السابع: تعريف بالمسلك الثاني (الجمع والتوفيق) 
وشروط الإثبات به ETE‏ ل ووم كد فح لظ و و E‏ 


المطلب الثامن: تعريف بالمسلك الثالث: (الترحيح) شروطه وحكمه وأهم 


وجوه الترحيح سوق انحو اا لم ا أل جا بلطت لق ا تومو 6737 
المطلب التاسع: التصنيف في علم التعارض والترحيح وأهم المؤلفات فيه .. 57+ 
الخاتمة: في خلاصة البحث المرط ‏ طم اسسوك وادا ضاي تسيا حيط ال سحا ا ل 3 


